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،معيننا و خالقنا هو إذ جزيلا شكرا نشكره و كثيرا الله الحمد  كل في بالشكر الأولى هو و 
 . آخرا و أولا الله فـالحمد الظروف و الأوقـات

 سهل أن وعلى ، العمل هذا لنتم وفقنا أن على كله الخير عليه نثني و جل و عز االله نحمد
 ينفعنا وأن الكريم لوجهه خالصا كله هذا يجعل أن نسأله و جهدنا، ثمرة لنجني الطريق لنا

 .بعدنا من به ينتفع و به
 وجل عز االله فضل بعد من الفضل لأهل منا فـإعترافـا االله يشكر لا الناس يشكر لم من إنه ثم

لدكتورا وعرفـاننا بشكرنا وتقدير إحترام بكل نتقدم  و الذي كان له مؤطرنا الفـاضل 
الفضلكان له   حيدرة سعدي  العلمي البحث هذا في موجهتنا  شق في الكبير 

هانشكر  كما ، النجاح نحو الطريق  الأخت بمثابة كانت التي والتوجيهات النصائح كل على 
 .لنا

 الدراسية مسيرتنا عبر تكويننا في ساهموا الذين الكرام الأساتذة لكل بالشكر نتقدم كما
 أن دون ""،"خديجة خلدي "،"وردة ملاك"، "منير بوراس" :الكرماء الاساتذة وخاصة ،

 " بوضياف عمار "الكريم البروفيسور ننسى
 وجزيل والإحترام التقدير خالص له بعيد أو قريب من المساعدة يد لنا قدم من كل إلى

 الشكر

   .الخير كل الجميع يجازي أن االله نسأل

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

 الفكرة جعل على ساعدوني اللذين إلى العمل هذا عصارة و الجهد هذا نتائج أهدي
 برعاية تعهدت و رعايتها و حبها دفقـات من وسقتني الحياة نور اهدتني التي الى واقعا

 ادامها و عمرها في االله أطال "يمينة الحبيبة والدتي" حياتي أحلام معي رسمت و خطواتي
 بين ووضع العلم حب قـلبي في زرع و الثبات معنى منه استلهمت الذي الى صافي نبعا

 اليه ألجأ راواف ضلا لي االله أدامه "أحمد بن إبراهيم العزيز والدي" العزيمة و القوة جنباتي
 .الزمن حرارة لفحتني كلما

  .الامين محمد مصطفى ياسين صفوان صلاح :الاعزاء اخوتي الى
 .اسماء وخاصة مية، صبرينة، سهام، :الفـاضلات اخواتي و

 .الاحباب و الاهل كل الى
 "نادية" ومبادراتها بكلماتها دعمتني لطالما التي حياتي نور إلى

 فرحات حمد،م فتحي، زكريا، :أصدقـائي إلى
 الدراسة في و العمل في وزميلاتي زملائي كل إلى

 راسخة خالدة قـلبي في فذكراه قـلمي نساه من كل إلى
 اسعدهم اللهم اسالك صحبتهم من تحرمني فـلا الدنيا في الاحبة خير اعطيتني انك اللهم

 .أحبهم فيك فـاني لهم دعواتي ترد لا لهم،اللهم مقرا الجنة واجعل
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 نهایة منذ ملامحه بدأت وعمیق طویل تطور بعد المعاصرة الجنائیة السیاسة تتجه
 ،الجزاء وحیدة تقلیدیة كصورة العقوبة على العویل عدم إلى الیوم، وحتى عشر الثامن القرن

 التاسع القرن منصف في الوضعیة المدرسة عهد منذ الإحترازي التدبیر فكرة إلیها مضیفة
 التقلیدي العقابي الغرض تجاوزت قد العقوبة، أغراض تجربه إطار في أنها بل عشر،
 الغرض إلى العدالة إقرار في تمثل تكمیلي غرض من أعلنته وما العام، الردع في المتمثل

 إطار في وذلك الاجتماعي، الدفاع كفالة بعده ومن الخاص، الردع في المتمثل الإصلاحي،
  .العقوبات قانون إنسانیة بمبدأ أسمته ما

 منه الجنائي الصلح فكرة وحظیت عامة، بصفة الإجرائي الجانب على ذلك انعكس وقد     
لهما إعتبارین، إلى ذلك ویرجع یسیر، بقدر ّ ه:أو عالج أنّ ُ  الاجتماعیة، للقیم معادیاً  سلوكاً  ی

ه: ثانیهما ه أي الجنائیة، العقوبة محل یحل أنّ ، وعقابیة إجرامیة طبیعة ذو أنّ  تشكل  معاً
 المخالفات أن فیها العامة والقاعدة الفرد فیها یقع التي الجرائم من الأكبر الجزء المخالفات

 على التشریعات اعتمدت الزاویة هذه من) للحریة السالبة العقوبة  الحبس عقوبة فیها تستبعد
 مراعاة دون  الخصومة أطراف بین ودي وحل ،السبل من كسبیل الغرامــة عقوبة تقریر

 موضوع الصلح غرامة الغرامة علیها تطبق التي) الحالات( الأطر بین ومن القانونیة المراكز
 والأسعار المنافسة قانون ،الصرف قانون ، الجمارك قانون وهي ألا حالات أربعة. دراستنا

 أو الصلح غرامة تطبیق مجال إتساع وبسب أنه إلا) المروریة( التنظیمیة والمخالفات
 الموضوع هذا في دراستي  وأسقط أقتصر أن إرتأیت المجالات من العدید في المصالحة

 خصائصها في تشبه بإعتبارها أهمیتها تبیان من أتمكن حتى التجاریة المنافسات قانون على
   ردع من زائیةالج العقوبة  تحمله ما

  . الجزائیة القضائیة الجهات عن العبء تخفیف وكذا
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  : أهمیة البحث-1
 تكمن في إسقاط الموضوع غرامة الصلح على أربعة مجالات حساسة  : أهمیة عملیة

  .یتحرك في إطارها إزدواجیة الهیئات باستمرار
 الموضوع مما  تكمن في ندرة الدراسات الأكادیمیة المتخصصة في:  الأهمیة العلمیة

  .یجعله مجالا خصبا للبحث والدراسة وهذا ما دفعنا للخوض فیه 
  :دوافع إختیار الموضوع -2

عند دراسة الموضوع بعدما أن تم طرحه من قبل الجنة العلمیة المتخصصة في تحدید 
تعدیلات جدیدة و كذا مواضیع المذكرات تبین لي أنه على درجة من الأهمیة لما یحمله من 

تمس الذمة المالیة للفرد بة للجانب الجزائي كوسیلة ردعیة أهمیة بالنس ه منما یطرح
  المخالف قبل اللجوء إلى المتابعات الجزائیة   

  :الدراسة الإشكالیة-3

  .المنافسة والأسعارة غرامة الصلح كجزاء مالي في الحد من جرائم مدى فعالی

 المنهج المتبع -4

هو موضوع إجرائي متداخل بین العدید من  بإعتبار أن الموضوع الذي أقوم بدراسته
الجزائیة أو غیرها هذا ما یستدعي من أجل دراسة الموضوع  النصوص القانونیة سواء

  .والتحكم فیه أن أعتمد على المنهج التحلیلي

  :الأهداف-5

  .ـ تبیان الطابع الردعي لغرامة الصلح 

  لجزائیةإبراز أهمیة غرامة الصلح في التخفیف من عبء المتابعات ا -

  .ـ مدى تناسب بین مقدار الغرامة والأثار المناسبة للمخالفة المرتكبة 

  ـ إثراء المكتبة الوطنیة التي تعاني نقصا فادحا تجاه المراجع ذات العلاقة بموضوع
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  :صعوبات البحث-6

 المراجع قلة بینها من الصعوبات من العدید إعترضتني الموضوع لهذا لدراسة تطرقي عند
ن مذكرتي موضوع تدرس التي ٕ  على وتقتصر الجزائي الجانب إلى تتطرق لا فإنها وجدت وا

.مدنیة طبیعة ذو الأصل في هو الصلح أن بإعتبار المدني الجانب
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  : تمهیـد

یختلف الصلح كسبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة الجنائیة عما عداه من          
لدعوى في ید المتهم، إن شاء تركها تواصل سیرها أسباب الانقضاء في أنه یجعل مصیر ا

فتظل قائمة حتى یفصل فیها، وان شاء أجهر علیها فتنقضي عموما لهذا كان الصلح 
الجنائي هدفا للنقد لأن الدعوى الجنائیة هي من شؤون المجتمع فلا ینبغي أن یكون بقاؤها 

  .أو انقضاؤها رهنا بمشیئة المتهم

ریة على اختلاف توجهاتها تعاني من ظاهرة التضخم العقابي والتي فالمجتمعات البش        
اكبت التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتیة، مما انعكس على حجم القضایا الجنائیة  ومن 
ثم أضحت الأسالیب غیر القضائیة لإدارة الدعوى الجنائیة ضرورة ملحة لمواجهة البطء في 

دف ابتكار تلك الإجراءات والتي لها أثار مالیة ألا وهي الإجراءات الجنائیة التقلیدیة به
نها العنصر الجوهري في هذا النظام وفقا للتشریع  ٕ الغرامات باعتبارها مقابل الصلح وا

 .  المعمول به
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  مفهوم الصلح في المادة الجزائیـــة: المبحث الأول

ل وظیفـة اجتماعیـة، فـإن بالنظر إلى الصلح على أنه موقف قانوني وشـرعي، وأنـه یمثـ
أهمیته تظهر فـي جوانـب متعـددة أبرزهـا تخفیـف العـبء عـن القضـاء، فـالأطراف المتخاصـمة 
قد تتصالح قبل اللجوء إلى القضاء وهو ما یعرف بالصلح الغیر القضائي، وقد تتصالح أثنـاء 

یقـود  النظر في الدعوى وهو ما یعرف بالتصالح القضائي، وفـي كلتـا الصـورتین، فـإن الصـلح
  .إلى تخفیف من عمل القضاء، وذلك بفض النزاعات والخلافات قبل حكم القاضي

  أصل نشأة الصلح في المادة الجزائیة: المطلب الأول

  :الشریعة الإسلامیةفي : أولا

مفهــوم الصــلح الجنــائي فــي الشــریعة الإســلامیة فــي اللغــة الســلم وفــى الشــرع عقــد یرفــع 
أســلوبا متمیــزا ینهــي المنازعــات بطریقــة ودیــة، إبقــاء لــذات  النــزاع وینهــي الخصــومة وباعتبــاره

البین وتـدعیما للصـلات والـروابط الاجتماعیـة بـین الأفـراد والجماعـات فقـد اعتـدت بـه الشـریعة 
  .الإسلامیة وغیرها من الشرائع السماویة

  1".والصلح خیر: "یقول االله تعالى في كتابه الكریم

الله وأصــلحوا ذات بیــنكم وأطیعــوا االله ورســوله إن كنــتم فــاتقوا ا: "ویقــول االله تعــالى أیضــا
  2."مؤمنین
ن طائفتــان مــن المــؤمنین اقتتلــوا فأصــلحوا : "كمـا یقــول االله تعــالى فــي ســورة الحجــرات   ٕ وا
  ."بینهما

الصــلح جــائز بــین المســلمین إلا : "وقــد ورد عــن النبــي صــلى االله علیــه وســلم أنــه قــال
  ."صلحا أحل حراما أو حرم حلالا

                                                             
  .28یة سورة النساء، الآ -1
  . 1سورة الأنفال، الآیة  -2
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ـــورث الضـــغائن، : ك قولـــهوكـــذل ردوا الخصـــوم حتـــى یصـــطلحوا فـــإن فصـــل القضـــاء ی
فالشـــریعة الإســـلامیة منـــذ فجـــر ظهورهـــا قـــد أجـــازت الصـــلح فـــي بعـــض الجـــرائم وحرمتـــه فـــي 

  .بعضها وتركت لولي الأمر التصرف في الجرائم الأخرى

  مفهوم الصلح : ثانیا

  : في القانون المدني -1

مـن قـانون   466الـى  459لصـلح فـي المـواد مـن ولقـد نظـم المشـرع الجزائـري أحكـام ا
المدني كما استحدث نصوصا قانونیة في قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة الجدیـد الصـادر  

وبمـا انــه یشـكل مجموعــة مــن  2008فبرایــر  25: المــؤرخ فـي 09/  08بموجـب القــانون رقـم 
ي متناول الأشخاص وعلى قـدم القواعد الأساسیة الآمرة تنظم العمل القضائي لجعل القضاء ف

المالیـــة، ملكیـــتهم، شـــرفهم، ســـمعتهم، أســـمائهم  : المســـاواة لحمایـــة حقـــوقهم المختلفـــة والمتنوعـــة
حقوق الأسرة  تعقید القواعد الإجرائیة ووجوبیة احترام الأشـكال والمیعـاد یعرقـل أكثـر ممـا یفیـد 

طلـب فصـلها دراسـة وبحثـا حل خلافات بسیطة عاجلة تكاثرت نتیجة تطـور المجتمـع والـذي یت
عقـد ینهــي بــه الطرفــان نزاعــا : "مــن القــانون المــدني 459لصــلح حســب نــص المـادة اعمیقـا، ف

قائمـا أو یتوقیـان بــه نزاعـا محــتملا وذلـك بـأن یتنــازل كـل طــرف منهمـا علـى وجــه التبـادل عــن 
  .1"حقه 

لاثـة وهــي مـن القـانون المـدني نخلـص إلـى أن للصـلح مقومـات ث 459ومـن نـص المـادة      
  :بمثابة شروط أساسیة لكي یكون الصلح صحیحا وتتمثل في

  :نزاع قائم أو محتمل - 

، أما 2یشترط لقیام الصلح أن یكون هناك نزاع بین المتصالحین جدي، قائم أو محتمل  
إذا لم یكن هناك نزاع قـائم أو محتمـل لـم یكـن العقـد صـلحا، كمـا لـو تنـازل المـؤجر للمسـتأجر 

                                                             
النص الفرنسي أدق من النص العربـي علـى أسـاس أن الصـلح ینعقـد بتنـازل كـل طـرف عـن جـزء مـن حقـه أو ممـا یدعیـه  -1

 .ولیس عن الحق كله كما جاء في النص
جـزء الثـاني، قسـم الوثـائق، الصلح والوساطة والتحكیم، عدد خاص، ال: الطرق البدیلة لحل النزاعات: مجلة المحكمة العلیا -2

  .599، ص 2009الجزائر، 
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ر المتنازع فیها حتى یتمكن من دفـع البـاقي، فهـذا إبـراء مـن الـدین ولـیس عن بعض الأجرة غی
  .صلحا

  فإذا كان هناك نزاع قائم مطروح أمام القضاء وأنهاه الطرفان بالصلح، كان هذا 

لا انتهـى النـزاع  ٕ الصلح قضائیا، ویشترط ألا یكون قـد صـدر حكـم نهـائي فـي النـزاع، وا
وح على القضاء یعتبر باقیا، ومن ثم یكون هنـاك محـل بالحكم بالصلح، على أن النزاع المطر 

للصـلـح حتــى لــو صــدر حكــم فــي النــزاع متــى كــان هــذا الحكــم قــابلا محــل للطعــن فیــه بطــرق 
الطعن المقررة قانونـا، وحتـى لـو صـدر حكـم نهـائي غیـر قابـل للطعـن فیـه فانـه یمكـن أن یجـد 

  .نزاع بین الطرفین على تنفیذ هذا الحكم أو على تفسیره

ذا النزاع أیضا یجوز أن یكون محلا للصلح، إلا أن التساؤل الذي یثور هـو أمـام فه
  من یتم التصالح ؟

ولــیس مــن الضــروري أن یكــون هنــاك نــزاع قــائم مطــروح علــى القضــاء بــل یكفـــي أن 
یكــون وقــوع النــزاع محــتملا بــین الطــرفین فیكــون الصــلح لتــوقي هــذا النــزاع، ویكــون فــي هــذه 

  .ي وهو لیس موضوع بحثنا هذاالحالة صلحا غیر قضائ

فالمعیــار هــو معیــار ذاتــي محــض والعبــرة بمــا یقــوم فــي ذهــن كــل مــن الطــرفین لا بوضــوح 
  .1الحق في ذاته

  :نیة حسم النزاع - 

یجب أن یقصد الطرفان بالصلح حسم النزاع بینهما، أماإنهائهإذا كان قائما،وأما بتوقیه   
  . إذا كان محتملا

نهائه فلا یعتبر العقد صـلحا كمـا لـو اتفـق فإن لم تكن لدى الطرفین ن   ٕ یة لحسم النزاع وا
الطرفان علـى طریقـة معینـة لإسـتغلال العـین المتنـازع علـى ملكیتهـا لحـین حسـم النـزاع بشـأنها 

  .من قبل المحكمة فإن هذا الإتفاق لا یعتبر صلحا لأنه لا یؤدي إلى إنهاء النزاع

                                                             
 .  الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الخامس، دار إحیاء التراث العربي بیروت، لبنان: عبد الرزاق السنهوري -1
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المسـائل المتنـازع فیهـا بـین الطـرفین، ولكن لیس من الضـروري أن یحسـم النـزاع جمیـع   
  فقد یتناول الصلح بعض المسائل المتنازع فیها فیحسمها، ویترك الباقي للمحكمة 

  1.تتولى هي البت فیه

  :نزول كل من المتصالحین على وجه التبادل عن حقه - 

یجب في الصلح أن ینزل كل من المتصالحین على وجه التبادل عن حقه، فإن لـو ینـزل      
دهما عــن شــيء ممــا یدعیــه ونــزل الآخــر عــن كــل مــا یدعیــه لــم یكــن هــذا صــلحا، بــل هــو أحــ

محض نزول عن الإدعاء،فإقرار الخصم لخصمه بكل مایدعیـه أو نزولـه عـن ادعائـه لایكـون 
  .صلحا

وهذا هو الذي یمیز الصلح عـن التسـلیم بحـق الخصـم ویمیـزه عـن تـرك الإدعـاء، غیـر 
ضـحیة مـن الجـانبین متعادلـة فقـد ینـزل أحـد الطـرفین عـن أنه لیس من الضـروري أن تكـون الت

  .جزء كبیر من إدعائه ولا ینزل الآخر إلا عن الجزء الیسیر

والسؤال الذي یثار هـو عمـا إذا كـان الصـلح القضـائي یأخـذ نفـس المفهـوم الـذي یأخـذه 
 الصــلح فــي القــانون المــدني أم أن لــه مفهومــا مختلفــا، وبعبــارة أخــرى هــل یجــوز أن یتضــمن
الصلح الذي یبرمه الأطراف وتقوم المحكمـة بالتصـدیق علیـه تنـازلا مـن جانـب واحـد فقـط عـن 

  حقوقه دون أي تنازل من جانب الطرف الآخر؟

نعــم إن الإتفــاق الــذي یتضــمن تنــازل المــدعى عــن حقــه أو تســلیم المــدعى علیــه بحــق 
یقیا فیـؤدي إلىإنهـاء المدعي، والذي تصدق علیه المحكمة یعتبر عملا قضائیا تصالحیا أو توف

النزاع القـائم بـین الطـرفین،ولا یرتـب حجـة الشـيء المقضـي بـه ولا یمكـن المطالبـة ببطلانـه إلا 
  .برفع دعوى بطلان أصلیة

  

  

                                                             
  .600المرجع السابق، ص : مجلة المحكمة العلیا -1
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  :في المادة الجزائیة -2

لم یتضمن التشریع  الجنائي الجزائري أي نص  یعرف الصلح أو المصالحة الجزائیة، 
نما اكتفى بالنص علیها صراح ٕ من قانون الإجراءات الجزائیة فـي فقرتهـا  6في نص المادة ة وا

یجــوز أن تنقضــي الــدعوى العمومیــة بالمصــالحة إذا كــان القــانون یجیزهــا : "الأخیــرة علــى أنــه
   1".صراحة

وبوجـــه عـــام أخـــذ التشـــریع الجزائـــري بنظـــام المصـــالحة فـــي الـــدعوى العمومیـــة وجعلهـــا 
  .للتصرف فیها استثناء على عدم قابلیة الدعوى العمومیة

وهو یتخذ شكل الصلح بین المجني علیه والمتهم ویعـرف : المعنى الضیق للصلح الجنائي. أ
الصلح بأنه تلاقي إرادة المتهم والمجني علیه  أو هو تخلص المتهم  من الدعوى الجنائیـة اذا 

ــــو 2دفـــع مبلـــغ معـــین خـــلال مـــدة معینـــة  ى فـــي حـــین عرفـــه الـــبعض بأنـــه  أســـلوب لإدارة الدعـــ
العمومیة، وقد عرفه البعض الأخر بأنه الإجراء الذي بمقتضـاه تتلاقـى إرادة المـدني علیـه مـع 
إرادة المتهم في وضع حد للدعوى الجنائیة ویخضع هذا الإجراء إلى تقییم الجهة القائمة علـى 
الأخـذ بــه فــان قبلتــه ترتــب علیــه انقضــاء الــدعوى الجنائیــة، دون تــأثیر علــى حقــوق المضــرور 

وقـــد یعرفونــه آخــرین بأنـــه إجــراء یــتم عـــن طریــق التراضــي علـــى الجریمــة بـــین  3لجریمــةمــن ا
المجني علي ومرتكبها خارج المحكمة والذي یمكـن اتخـاذه أساسـا لسـحب الإتهـام فـي الجریمـة 

  4بمعنى أن المجني علیه قد قدمت له ترضیة حفزته لأن یرغب في الإمتناع عن الإتهام 

إذا كان الصلح الجنائي بالمعنى الضیق یتعلق بالأفراد، : لجنائيالمعنى الواسع للصلح ا. ب
فالصلح بالمعنى الواسع یتعلق بمحاولة فض النزاع بین طرفین أحدهما یتمثل في الدولة، هذه 
الأخیـرة قـد تكـون ممثلـة فـي إدارة تحمـي مرفــق اقتصـادي أو مـالي، وقـد تكـون ممثلـة للمجتمــع 

                                                             
الجزائـري،  ، المتضـمن قـانون الإجـراءات الجزائیـة1966و یونیـ 08المـؤرخ فـي  66-155من الأمر رقـم  6المادة : أنظر -1

  .2015یولیو  23المؤرخ في  15-02المعدل والمتمم بالأمر رقم 
  131ص1952سنة علي زكي العرابي، المبادئ الأساسیة للإجراءات الجنائیة،مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، -2
  .27ص2004الح في قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة مدحت مجمد عبد العزیز إبراهیم، الصلح والتص -3
  312،ص1990الدعوى الجنائیة، رسالة دكتوراه حقوق،القاهرة  انتهاءحمدي رجب عطیة،دور المجني علیه في  -4
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العـام، وبالتـالي فالصـلح بـالمعنى الواسـع  یظهـر مـن خـلال ونائبه، مـن خـلال حمایتهـا للنظـام 
  :الصور التالیة

  : إن الصلح كما عرفناه سابقا یتمیز عن مجموعة من النظم كما سیأتي بیانـــــــــــــــــــه     

 : الصلح والتحكیم -

یلتــبس الصــلح بــالتحكیم فــي أن كــلا منهمــا یهــدف إلــى حســم الخصــومةدون استصــدار   
، ولكن التحكیم یختلف عن الصلح اختلافا بینا ففیه یتفق الطرفان على محكمـین حكم قضائي

  . هم المحكمون (compromis)یحلون نزاعهم، فالذي یبت في النزاع في التحكیم

فهــم أطــراف الخصــومة أنفســهم، والتحكــیم  لایقضــي تضــحیة  (transaction)أمــا فــي الصــلح
كمین كالقضـاة یحكمـون لمـن یـرون أنـه لـه حقـا من الجانبین، على خلاف الصلح، إذ أن المح

 .بحقه كله

  :الصلح وترك الخصـــومة - 

یختلــف الصــلح عــن تــرك الخصــومة فــي أن الصــلح تضــحیة مــن جــانبین، بینمــا تــرك   
  .الخصومة تضحیة من جانب واحد وهو المدعي

  :الصلح والإبراء - 

ن احـــد یختلـــف الصـــلح عـــن الإبـــراء فـــي أن هـــذا الأخیـــر نـــزول كامـــل عـــن الحـــق ومـــ  
ذا كان كل منهما یحسم النزاع ٕ   .الجانبین، أما الصلح فنزول جزئي من كلا الجانبین، وا

 خصائـــص الصلـح: ثالثا

  :یشتمل الصلح على عدة نقاط نوجزها كالآتي  

  :الصلح الجنائي یكون في مسائل محددة -1

ثـم لا تملـك النیابــة إن الأصـل أو المبـدأ العـام أن الــدعوى الجزائیـة تتعلـق بالنظـام العــام، ومـن 
التنازل منها، غیر أن الصلح الجزائي یعد استثناءا من هذا المبدأ العام، ولهذا فإنه لیست كـل 
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الخصــومات تنقضــي بالصــلح الجنــائي، ولكنــه یكــون فــي مســائل محــددة فــي القــانون لا یجــوز 
  1.الخروج علیها، إذ أن الصلح یكون في الحق الخاص ولیس في الحق العام

  :ح وسیلة رضائیة غیر قضائیةالصل -2

یســتند الصــلح الجزائــي فــي كافــة صــوره إلــى مبــدأ الرضــائیة، فلابــد مــن موافقــة الجــاني 
حتى یكمن إجـراء الصـلح فضـلا عـن موافقـة الجهـة الإداریـة فـي بعـض صـور الصـلح إضـافة 
 إلى موافقة الجاني والنیابـة فـي بعـض الصـور الأخـرى، بالإضـافة إلـى موافقـة كـل مـن الجـاني
والمجنــي علیــه، فیمــا یخــص الصــلح بــین الأفــراد، ولهــذا فالصــلح الجزائــي أساســه الرضــائیة، 

، ممـا یســمح 2إضـافة إلـى ذلـك أن الصــلح الجزائـي هـو أسـلوب خــاص لإدارة الـدعوى الجزائیـة
  .بانقضاء الدعوى الجزائیة من دون تدخل السلطة القضائیة التي تباشر الدعوى

  :يالصلح قد یكون بمقابل مال -3

، ویعتبــر المقابــل فــي 3بنظــر جانــب مــن الفقــه أن الصــلح الجنــائي لا یكــون إلا بمقابــل
الصلح من مستلزماته أو العنصر الممیز لـه وهـو كـل مـا یعـد مـن مسـتلزمات الشـيء، ویمكـن 
ـــزه أو تحلیلـــه بصـــفة مســـتقلة، ولا تكـــون لـــه قیمـــة قانونیـــة دون الانضـــمام إلـــى غیـــره مـــن  تمی

خـــر مـــن الفقـــه أن الصـــلح الجزائـــي یـــؤدي دورا فعـــالا فـــي  احتـــرام العناصـــر، وبنظـــر جانـــب آ
وحتـــى نظـــام غرامـــة الصـــلح الموجـــود فـــي قـــانون القـــوانین الاقتصـــادیة تمیـــزه بخصـــیة عینیـــة، 

  .لم یعرف بدوره طریقه للتطبیق 1966الإجراءات الجزائیة منذ صدوره في سنة 

  

  

                                                             
الجنائیــة الإجــراءات المــوجزة لإنهــاء الــدعوى الجنائیــة فــي ضــوء تعــدیلات قــانون الإجــراءات : مــدحت عبــد الحلــیم رمضــان -1

  .07، د ط، دار النهضة العربیة، د ب ن، د ت ن، ص "دراسة مقارنة"الدولیة 
2-Velf (I): un coup pour rien  L’injonction pénale et le conseil conditionnel، D 19995، chron، P 202. 

، رسـالة دكتـوراه منشـورة، "دراسـة مقارنـة" النظریة العامة للصلح وتطبیقاتها في المـواد الجنائیـة: محمد حكیم حسین الحكیم -3
  .48، ص 2005دار الكتب القانونیة، القاهرة، 
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  راتهامراحل الصلح والطبیعة القانونیة ومبر : المطلب الثاني

یتسم التشریع الجزائري بشـأن المصـالحة فـي الـدعوى العمومیـة بشـيء مـن التـردد، كمـا   
سیأتي بیانه عند تقییمنا لها بعد عرض المراحـل التـي مـرت بهـا المصـالحة، طبیعتهـا القانونیـة 

  .ومبرراتها

  مراحـــــــل الصلـح: أولا

بــثلاث مراحــل وهــي كمــا  مــرت المصــالحة فــي المســائل الجزائیــة فــي التشــریع الجزائــري
  : یلـــــي

-17إلـى غایـة  1962-12-31مـن (مرحلة إجازة المصالحة فـي المسـائل الجزائیـة -1
06-1975 :(  

إستمر العمل خلال هذه المرحلة بـالقوانین الفرنسـیة التـي لا تتنـافى والسـیادة الجزائریـة،   
عمــل بالنصــوص الــذي أبقــى ال 1962-12-31المــؤرخ فــي  157-62وذلــك عمــلا بالقــانون 

كآخر أجـل للعمـل بـالقوانین  1973-7-5السابقة ما لم تتنافى بالسیادة الجزائریة وحدد تاریخ 
 .الفرنسیة

وبهذا أصبح التشریع الجزائي الفرنسي ساري المفعول في الجزائـر، وهـو التشـریع الـذي 
ر والغابـات یجیز المصالحة في الدعوى العمومیة لاسیما في مواد الجمارك والضرائب والأسعا

  .والقنص والصید والبرید والمواصلات علاوة على المرور ومخالفات الطرقات

 1966یونیـــو  8كمـــا تضـــمن قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة الجزائـــري عنـــد صـــدوره فـــي 
المصالحة كسبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة في مادتـه السادسـة، ممـا أضـفى علـى 

  1.المصالحة الجزائیة شرعیة إضافیة

ـــي  ـــز التصـــالح ف ـــك، أحكامـــا تجی ـــة، فضـــلا عـــن ذل ـــانون الإجـــراءات الجزائی وتضـــمن ق
المخالفات البسیطة لاسیما تلك التي لا تعرض مرتكبها لعقوبة الحبس، عن طریق دفع غرامة 

                                                             
) المسـیلة(المنعقـد ببوسـعادة  ،"ضـمان حقـوق الضـحیة أثنـاء المحاكمـة الجزائیـة":موضوع مداخلة في الملتقـى الـدولي حـول -1

 .جلس قضاء المسیلةنقابة المحامین بسطیف، بالتعاون مع م: ، من تنظیم2009مارس  5و 4یومي 
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، بالإضافة إلى إجازته الغرامـة الجزافیـة فـي مخالفـات خاصـة )391إلى  381المواد (الصلح 
انون، وعلـى أسـاس أنـه نظـام مشـتق مـن القـانون المـدني وهـذا هـو من نفـس القـ) 392المادة (

  .الأساس

، 107-69، بموجب الأمـر رقـم1970وفي هذه الفترة أیضا صدر قانون المالیة لسنة 
  .فأجاز بدوره المصالحة في جرائم الصرف

 4إلــى غایــة  1975جــوان  17مــن (مرحلــة تحــریم المصــالحة فــي المســائل الجزائیــة  -2
   ):1986مارس 

ــم تعــدیل قــانون الإجــراءات الجزائیــة بموجــب الأمــر رقــم  ــة ت  46-75وفــي هــذه المرحل
فألغیـــت المصـــالحة منـــه كســـبب مـــن أســـباب انقضـــاء الـــدعوى  1975-06-17المـــؤرخ فـــي 

  في فقرتها  6 العمومیة، بل وتضمن القانون الجدید تحریما صریحا لها، فجاء ت المادة

ـــــ: "الثالثـــــة كـــــالآتي ـــــه لا یجـــــوز ب ـــــدعوى غیـــــر أن أي وجـــــه مـــــن الوجـــــوه أن تنقضـــــي ال
  ".بالمصالحة

، وكـــان مـــن 1979-07-21وفـــي ظـــل هـــذا التحـــریم صـــدر قـــانون الجمـــارك بتـــاریخ 
البدیهي أن لا یتضمن المصـالحة ممـا جعـل المشـرع یبحـث عـن بـدیل لهـا، إذ لا منـاص منهـا  

فیمـا بعـد تــدریجیا  فاهتـدى إلـى التسـویة الإداریــة التـي كانـت فــي بـدایتها نظامـا ممیـزا وتطــورت
  .نحو مفهوم المصالحة

فعند صدور قانون الجمارك كانت التسویة الإداریة جزاء إداریا حقیقیا، إذ كـان القـانون 
یشترط لقیامها أن یدفع المتهم تمام العقوبات المالیة والتكالیف والالتزامات الجمركیة أو غیرها 

  ).2-265المادة " (المرتبطة بالمخالفة

ویة الإداریـة مقصـورة علـى مرتكـب الجریمـة دون سـواه وینحصـر أثرهـا فـي وكانت التس
الــدعوى المالیــة فحســب، وبــدأ مفهــوم التســویة الإداریــة یتطــور فــي اتجــاه المصــالحة الجمركیــة 

، حیث لم یعد المشرع یشترط لقیام التسـویة الإداریـة أن 1983منذ صدور قانون المالیة لسنة 
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المالیــة ممــا یــوحي بإمكانیــة التخفــیض منهــا كمــا أنــه وســع مــن یــدفع المخــالف تمــام العقوبــات 
  .مجال تطبیق التسویة الإداریة لتشمل أي شخص ملاحق من أجل ارتكاب جریمة جمركیة

وفــي هــذه الفتــرة كــذلك صــدرت النصــوص الجزائریــة الجدیــدة المتعلقــة بالمجــالات التــي   
  .كانت المصالحة جائزة فیها في ظل التشریع السابق

ـــم  وهكـــذا ـــانون بشـــأن الأســـعار بموجـــب الأمـــر رق ـــي  37-75صـــدر الق  27المـــؤرخ ف
المعـــدل والمــــتمم  1975جـــوان  17المـــؤرخ فـــي  47-75، وصـــدر الأمـــر رقـــم 1975أبریـــل

لقانون العقوبـات والـذي بموجبـه أدرجـت مخالفـة التنظـیم النقـدي ضـمن أحكـام قـانون العقوبـات 
  ).426إلى  424المواد (

قـانون الضـرائب المباشـرة بموجـب الأمـر : ترة القوانین الآتیـةوصدرت كذلك في هذه الف
-09بموجب الأمر المؤرخ في (، قانون الضرائب غیر المباشرة 1976-12-09المؤرخ في 

، وقـد ألغـي بقـانون 1982-08-21بموجب القانون المؤرخ في (، قانون الصید )12-1976
ـــذي حـــل محلـــه 14-08-2004 ـــاه بموجـــب القـــان)ال -07-16ون المـــؤرخ فـــي ، قـــانون المی

  .1984-06-23، قانون الغابات بموجب القانون المؤرخ في1983

ذا كان المشرع قد تخلـى نهائیـا عـن المصـالحة فـي هـذه الطائفـة الأخیـرة مـن القـوانین  ٕ وا
فلــم یبحــث لهــا فیهــا عــن بــدیل، فإنــه عمــد، علــى عكــس ذلــك، فــي مجــالي الأســعار والتنظــیم 

  .دیلة تكفل تسویة إداریة للجرائم المرتكبة مخالفة لأحكامهاالنقدي إلى البحث عن أسالیب ب

ـــــى نظـــــام غرامـــــة  37-75وهكـــــذا لجـــــأ المشـــــرع فـــــي الأمـــــر رقـــــم  بشـــــأن الأســـــعار إل
، وهــو مصــطلح مســتعار مــن قــانون الإجــراءات )amende de composition(الصــلح

التـي كانـت تحـت " المصالحة"الجزائیة بشأن المخالفات البسیطة، متفادیا بذلك استعمال عبارة 
ن كان الهدف واحدا حتى ولو اختلفت التسمیة ٕ   ...طائلة الحظر وا

ـــنص القـــانون  ـــو لـــم ی ـــدعوى العمومیـــة ول ـــب عـــن أداء غرامـــة الصـــلح انقضـــاء ال ویترت
، بشـأن مخالفـة التنظـیم النقـدي، إلـى 47-75صراحة على ذلك، فلجأ المشـرع فـي الأمـر رقـم 

  .للتعبیر عن المصالحة"الغرامة "مصطلح
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الأعــوان المـــؤهلین لمعاینــة المخالفـــة  2مكـــرر  425وفــي هـــذا الصــدد، ألزمـــت المــادة 
 10.000بإخبار المذنب فـي الحالـة التـي تكـون فیهـا قیمـة جسـم الجریمـة تسـاوي أو تقـل عـن 

یومــا علــى وجــه الغرامــة مبلغــا یعــادل القیمــة القانونیــة  45دج أن بإمكانــه أن یــدفع فــي ظــرف 
على دفع مبلغ الغرامة المذكورة في الأجل المحدد له انقضاء الـدعوى  لمحل الجریمة، ویترتب

مكرر رغـم عـدم الإشـارة إلـى  425من المادة  3العمومیة، هذا ما یستشف من صیاغة الفقرة 
  .ذلك بصریح العبارة

ویترتـــب علـــى دفـــع مبلــــغ الغرامـــة المـــذكورة فـــي الأجــــل المحـــدد لـــه انقضـــاء الــــدعوى 
مكرر رغـم عـدم الإشـارة إلـى  425من المادة  3من صیاغة الفقرة العمومیة، هذا ما یستشف 

  .ذلك بصریح العبارة

  ): إلى یومنا 1986مارس  4من (مرحلة إعادة إجازة المصالحة  - 3

المتمم والمعدل لقانون الإجـراءات  05-86صدر القانون رقم  1986مارس  4بتاریخ 
التــي كانــت تحــرم بصــریح العبــارة  6ادة الجزائیــة الــذي بموجبــه عــدلت الفقــرة الأخیــرة مــن المــ

  .المصالحة في المسائل الجزائیة

 6وبمقتضى هذا التعدیل أصبحت المصالحة جائزة، كمـا یتجلـى ذلـك مـن نـص المـادة 
  1.في فقرتها الأخیرة بصیغتها الجدیدة

 26والحقیقة أن المشرع لم ینتظر هذا التعدیل لإجـازة المصـالحة، إذ صـدر قـانون فـي 
ـــازة  9851دیســـمبر  ـــین مـــن أجـــل حی ـــة التصـــالح مـــع الأشـــخاص الملاحق یســـمح لـــوزیر المالی

  .أرصدة مالیة بعملة أجنبیة قابلة للتحویل

وبعد تردد كاد أن یطول أدرجت المصالحة في قانون الجمارك، و ذلـك بموجـب قـانون 
ـــة لســـنة  الـــذي بمقتضـــاه حلـــت المصـــالحة محـــل  1992-12-18المـــؤرخ فـــي  1992المالی

                                                             
كمـا یجـوز أن تنقضـي الـدعوى العمومیـة : "الفقرة الأخیرة من قانون الإجـراءات الجزائیـة الجزائـري علـى أنـه 6تنص المادة  -1

  ".بالمصالحة إذا كان القانون یجیزها صراحة
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لإداریــة فــي القســم الثالــث الفقــرة ب مــن الفصــل الخــامس عشــر مــن قــانون الجمــارك التســویة ا
  .منه 265في المادة " المصالحة"بعبارة " التسویة الإداریة"واستبدلت عبارة 

ثـــم أجــــاز المشــــرع المصــــالحة فــــي جــــرائم المنافســــة والأســــعار، وذلــــك بموجــــب الأمــــر 
منـه، وتمسـك  91، لاسـیما المـادة المتعلـق بالمنافسـة1995-01-25المؤرخ في  06-95رقم

المتضـمن تحدیـد القواعـد المطبقـة  2004-06-23المـؤرخ فـي  02-04بها في القـانون رقـم 
  ).60المادة (وحل محله  1995-01-25على الممارسات التجاریة الذي ألغى أمر 

المؤرخ  22-96وتلاها بإجازة المصالحة في جرائم الصرف، وذلك بموجب الأمر رقم 
المتعلـق بقمـع مخالفـة التشـریع والتنظـیم الخاصـین بالصـرف وحركـة رؤوس  1996-7-9فـي 

لى الخارج، المعدل والمتمم بالأمر رقـم  ٕ ، 2003-02-19المـؤرخ فـي  01-03الأموال من وا
  .منه في فقرتها الثانیة 9لاسیما المادة 

-20المـؤرخ فـي  23-06أجاز المشرع بموجـب القـانون رقـم  2006وأخیرا وفي سنة 
المعدل والمتمم لقانون العقوبات الصفح في العدیـد مـن الجـنح والمخالفـات ورتـب  12-2006

المــادة (، السـب )298المـادة (القــذف : 1علیـه انقضـاء المتابعـة، ویتعلــق الأمـر بـالجرائم الآتیـة
، عـدم تسـلیم القصـر )مكـرر 303المـادة (، المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص )299

، مخالفــــة الضــــرب والجــــرح العمــــد )331المــــادة (، عــــدم تســــدید النفقــــة )مكــــرر 329المــــادة (
  ).442المادة (ومخالفة الجرح الخطأ 

  طبیعــــــة القانونیـــــة للصلــــحال: ثانیا

لــم یهــتم الفقــه بأعمــال الصــلح أو التوفیــق التــي تصــدر مــن القضــاء مســتندة إلــى اتفــاق 
د، وذهبــت مــذاهب شــتى، كمــا اضــطربت الخصـوم، فتعارضــت اتجاهــات الفقــه فــي هــذا الصـد

أحكـام القضــاء ولــم تســتقر علــى طبیعــة واحــدة هــذه الأعمــال، ولقــد اســتندت بعــض الآراء إلــى 
، فإذا كان 2تحدید طبیعة العمل الصادر من القاضي مثبتا للصلح إلى الشكل الذي صدر فیه

                                                             
 20/12/2006: المـــؤرخ فـــي 23-06: مـــن القـــانون رقـــم) 331،442مكـــرر، 298،299،303،329: (المـــواد: أنظـــر -1

  .المعدل والمتمم لقانون العقوبات
  .603مجلة المحكمة العلیا، المرجع السابق، ص  -2
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الحالـة یعتبـر إثبات الصلح قد تم في محضر یوقعه القاضي والخصوم، فـإن الصـلح فـي هـذه 
فــي حقیقتــه عقــدا یقــوم فیــه القاضــي بــدور الموثــق، وعلــى أســاس أنــه وقــع إخــتلاف مــن جهــة 

  1.الفقه، من جهة فالصلح الجنائي هو تصرف قانوني ومن جهة أخرى عمل قانوني

  مبــــــررات الصلـــــــح: ثالثا

  :2حیث جاءت مبرراته كما یلي  

ایدا مطردا في القضایا المعروضة علیه وما التخفیف من أعباء القضاء الذي یشهد تز  -
  .یترتب على ذلك من إرهاق للقضاة ومساعدیهم

تفـــادي طـــول الإجـــراءات وتعقیـــدها ومـــا یترتـــب علـــى ذلـــك مـــن التراخـــي فـــي صـــدور   -
 .الأحكام والتأخیر في تنفیذ العقوبات

ـــة هـــي الوظیفـــة  - ـــة المـــوارد المالیـــة للدول وجـــود مبـــررات إقتصـــادیة مـــن حیـــث أن تنمی
لأساســیة لــلإدارات المالیــة، ومــن ثمــة فــلا تجاهــل أن تكــون المصــالحة مــن الوســائل التــي ا

تضمن بلوغ هذا الهدف لما تحققه من تخفیف العبء المالي على الدولة ومـن نجاعـة فـي 
 .تحصیل هذه الموارد

  

  

  

  

  

                                                             
ـــة إدارة قضـــایا الحكومـــة، العـــدد الثالـــث، بتـــاریخ: أحمـــد فتحـــي ســـرور -1 ســـبتمبر  04: الصـــلح فـــي الجـــرائم الضـــریبیة، مجل

  .126،127، ص 1960
  : أحسن بوسقیعة. د -2
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  الأساس القانوني للصلح في المادة الجزائیة:المبحث الثاني 

الجزائیــة لیســت غریبــة فــي القــانون الجزائــري ، حیــث كــان العمــل   المصــالحة فــي المــواد     
أیـــن تـــم تحریمهـــا إثـــر تعـــدیل نـــص المـــادة  1975یجـــري بهـــا منـــذ الإســـتقلال إلـــى غایـــة ســـنة 

المتضــمن قــانون  08/06/1966: المــؤرخ فــي 66/165السادســة الفقــرة الأخیــرة مــن الأمــر 
المــــــــؤرخ  75/46الأمــــــــر  الإجــــــــراءات الجزائیــــــــة التــــــــي كانــــــــت تجیزهــــــــا، وذلــــــــك بموجــــــــب

ثـر هــذا التعـدیل أصـبح قــانون الإجـراءات الجزائیـة یــنص صـراحة علــى  17/06/1975:فـي ٕ وا
تحـریم المصــالحة، غیــر أن المشــرع تراجـع عــن موقفــه حیــث عـدل ثانیــة نــص المــادة السادســة 

، فأجـــاز إنقضـــاء الـــدعوى  04/03/1986: الصـــادر فـــي 86/05المـــذكورة بموجـــب القـــانون 
  .لمصالحةالعمومیة با

والمشــرع فــي بعــض الجــرائم قیــد المتابعــة الجزائیــة بضــرورة تقــدیم شــكوى مــن الطــرف      
المضرور، كما هو الأمـر فـي جریمـة الزنـا والسـرقات و النصـب وخیانـة الأمانـة  التـي تقـع 

 373، 369، 339: بین الأقارب والحواشي والأصهار لغایـة الدرجـة الرابعـة حسـب المـواد
  .العقوبات، وأن التنازل عن الشكوى في هذه الجرائم یضع حد للمتابعةمن قانون  377و

ولا یمكن إعتبار هذه الحالات المحددة على سـبیل الحصـر والتـي یـؤدي التنـازل فیهـا عـن     
الشكوى  إلى وضع حد للمتابعة الجزائیـة بأنهـا مصـالحة لأن المشـرع هنـا أخـذ بعـین الإعتبـار 

ك الــدعوى العمومیـة مقیـد بتقــدیم شـكوى مــن الطـرف المضــرور، بـالروابط العائلیـة فجعــل تحریـ
إضافة إلى أنه و إن كان سحب الشكوى یؤدي إلى إنقضـاء الـدعوى العمومیـة إلا أن المشـرع 

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة علـــى أنـــه تنقضـــي الـــدعوى العمومیـــة  061نـــص فـــي المـــادة 
، وبالمصــالحة إذا كــان القــانون 2ةبســحب الشــكوى إذا كانــت هــذه شــرط لازم للمتابعــة مــن جهــ

ــالي لا یمكــن الخلــط بــین الأمــرین، رغــم مــا یثیــره هــذا  یجیزهــا صــراحة مــن جهــة أخــرى، وبالت
  .الموضوع من جدال فقهي وقضائي لا یسعنا في هذا المقام الخوض فیه

  
                                                             

   .ق ذكرهج، الساب.ا.ق 06:أنظر المادة-1
كتیــب ملخــص المــداخلات، حقــوق الضــحیة فــي التشــریع الجزائري،یــومي  ملتقى الــدولي الأول،ســان نادیــة ، مداخلــة،/ د -2

  .18، كلیة الحقوق،جامعة تبسة  ص 31/10/2012
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   الأساس القانوني للصلح في المادة الجزائیة: المطلب الأول

ــ    ي قــانون العقوبــات علــى بعــض الإعفــاءات مــن العقــاب فــي كمــا نــص المشــرع الجزائــري ف
بعض الجرائم الخاصة والتي تتعلق بالسرقات والنصب وخیانـة الأمانـة التـي تقـع مـن الأصـول 
إضرارا بأولادهم أو غیرهم من الفروع، والفروع إضرارا بأصولهم، وأحد الزوجین إضرارا بالزوج 

، وفــي مثــل هــذه )العقوبــات(الموضــوعي مــن قــانون  373،3771، 368الآخــر حســب المــواد 
  الحالات لا یمكن كذلك إعتبار ها من قبیل المصالحة وذلك لكون 

أن الــدعوى العمومیــة تبقــى قائمــة، والقاضــي یثبــت الإدانــة علــى مرتكــب الجریمــة إلا أن هــذا 
  .الأخیر یعفى من العقاب حفاظا على الروابط العائلیة

ـــد نصـــت المـــادة     ـــم مـــن القـــانون ر  02وق ـــي  99/08ق والمتعلـــق  13/07/1999المـــؤرخ ف
باســتعادة الوئــام المــدني علـــى أن یســتفید الأشــخاص المــذكورین أعـــلاه وحســب الحــالات مـــن 

مــن نفــس القــانون أنــه لا یتــابع قضــائیا مــن  03الإعفــاء مــن المتابعــة، ونفهــم مــن نــص المــادة 
مــن قــانون العقوبــات  3مكــرر 87ســبق أن إنتمــى إلــى إحــدى المنظمــات المــذكورة فــي المــادة 

داخـل الـوطن أو خارجـه ولــم یرتكـب أو یشـارك فــي أیـة جریمـة مــن الجـرائم المنصـوص علیهــا 
مكرر من قانون العقوبات، أدت إلـى قتـل شـخص أو سـببت لـه عجـزا دائمـا أو  87في المادة 

إغتصابا أو لم یستعمل متفجـرات فـي أمـاكن عمومیـة أو أمـاكن یتـردد علیهـا الجمهـور، والـذي 
ون قد أشعر في أجل ستة أشهر إبتداءا من تاریخ صدور هذا القانون، السلطات المختصة یك

  .بتوقفه عن كل نشاط إرهابي أو تخریبي وحضر تلقائیا أمام هذه السلطات المختصة

فـــنلاحظ مـــن خـــلال قـــانون الوئـــام المـــدني أنـــه یوجـــد تنـــازل بـــین طـــرفین، إذ یتنـــازل الأول    
ستقبل بهذه الأفعال التي یحرمها القانون ویسلم الأسلحة والـذخیرة ، ویصرح بعدم القیام في الم

ــار ذلــك  ــام مــن ذلــك، ولكــن لا یمكــن اعتب وتلتــزم الســلطة بالمقابــل بعــدم المتابعــة والإعفــاء الت
ــذهاب تــدریجیا إلــى المصــالحة  مصــالحة لأن المشــرع كــان یهــدف مــن قــانون الوئــام المــدني ال

  .قق بعدالوطنیة، وهو الأمر الذي لم یتح

                                                             
   2007.2008من قانون العقوبات الجزائري،منشورات بیرتي طبعة  373،377، 368: أنظر المواد - 1
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وعلیـه وكمـا أشـرنا  فـإن الأسـاس القـانوني لصـلح أو المصـالحة فـي المـادة الجزائیـة یتمثـل     
مـن قـانون الإجـراءات الجزائیـة و التـي أجـازت صـراحة وبصـفة إسـتثنائیة  06في نـص المـادة 

إنقضــاء الــدعوى العمومیــة،وجاء الــنص صــریح علــى ســبیل الإســتثناء، بوصــفه أســلوبا لإدارة 
العمومیـة، ومـن ثـم یحـدد الــنص التشـریعي نطـاق هـذا الصـلح أو المصـالحة  ویترتــب الـدعوى 

بالمصـالحة إذا كـان القـانون  1على ذلك عـدم جـواز الصـلح، حیـث یعتبـر الصـلح مـأن لـم یكـن
یجیزها صراحة ، وقد صدرت عدة قوانین خاصة  تجیز المصالحة في فئة معینـة مـن الجـرائم 

ي والإقتصادي من أمثلتها  جرائم المنافسة والأسعار ،ذلك لعدم وهي الجرائم ذات الطابع المال
  .خطورتها

  أنواع الصلح في المادة الجزائیــة : المطلب الثاني

  .صلح الدولة مع المتهم: الفرع الأول

هنا تظهر الدولة كطرف في الصلح إلى جانـب المـتهم ممثلـة للحـق العـام، بحیـث تقـوم 
بعــرض الصـــلح علــى المـــتهم  ویقــوم هـــذا الأخیــر فـــي حـــال الدولــة ممثلـــة بهیئاتهــا المختصـــة 

موافقتـــه علـــى إجـــراء الصـــلح بـــدفع مبلـــغ معـــین مـــن المـــال  وفـــي وقـــت محـــدد وبهـــذا تنقضـــي 
الــدعوى العمومیــة أمــا إذا لــم یقــم بالتســدید فــي المهلــة المحــددة تحــال الــدعوى العمومیــة علــى 

  .المحكمة المختصة  للفصل فیها من جدید

  لح الإدارة مع المتهم ص: الفرع الثاني

هــذا النــوع مــن الصــلح لــه مكانــة فــي الصــدارة ولــه میــزة خاصــة فــي الجــرائم التــي تكــون 
الإدارة طرفا  فیها نظرا للنتائج العامیة للصلح الذي أثبتـت مـدى تطـابق الأهـداف التـي یسـعى 

صـة وان النظـام الیها مع أهداف القوانین الاقتصادیة والمالیة المتمثلة في السـرعة والفعالیـة خا
   2الجزائي أصبح غیر قادر على استیعاب التضخم المتزاید في حجم الخصومات القضائیة 

                                                             
  . 1234ص ،1985 رابي، المبادئ الأساسیة للإجراءات الجنائیة،مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر،علي زكي الع -1
ســات معمقــة  فــي اقتصــادي، رســالة للحصــول علــى در حســن عــز الــدین دیــاب، الــدعوى العمومیــة فــي القــانون الجنــائي الا -2

  : ، رسالة منشورة في موقع115ص ،1998ونس،تكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ب الجنائیة، القانون، شعبة العلوم
   http: //ar-jurispedio-org/  
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ولهذا نظام الصـلح ذو فائـدة مزدوجـة  لكـل مـن الإدارة والمـتهم  فبالنسـبة لـلإدارة یـؤدي 
إلى تجنبها  مخـاطر طـول الإجـراءات  التقاضـى وبطئهـا ممـا یـوفر لهـا منـابع مالیـة هامـة أمـا 

صوص المتهم یـؤدي إلـى عـدم المثـول أمـام الجهـات القضـائیة النـاظرة  ویكـون محمـي مـن بخ
قســوة العقوبــات المقــررة قانونــا ودون المســاس بصــحیفة الســوابق العدلیــة بالإضــافة الــى فعالیــة 
النظـام القـانوني الاقتصـادي والمـالي لأنـه ینظـر إلـى الجریمـة مـن الناحیـة الاقتصـادیة والمالیـة 

ن ذمة المجرم المالیة قد حققت كسبا مـن وراء الجریمـة فـان المقـدار المـالي للصـلح وباعتبار أ
یؤخــذ مــن هــذه الذمــة وبالتــالي یــنقص مــن هــذه المكاســب الناتجــة عــن عدیــد مــن النصــوص 

  .القانونیة

   الصلح بین الأفراد: الفرع الثالث

دة والتــي تســمح معظــم التشــریعات بالصــلح بــین الأفــراد وذلــك فــي بعــض الجــرائم المحــد
ترى بأنها لا تمثل اعتداء جسیم على مصالح المجتمع، والضرر الأساسي فیها یلحق المجني 
علیه هذا قبل الصلح انقضت الدعوى العمومیة  ومن اجل إبـراز هـذا النـوع لابـد لنـا أن نشـیر 

  .إلى الوساطة القضائیة في المادة الجزائیة
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  :خلاصة

تشـریع الجزائـري لهـا أهمیـة بالغـة فـي إنهـاء الخصـومات رأینا أن غرامات الصـلح فـي ال
بحق ـمن أسالیب الحلول البدیلة لفـض الخصـومات فـي المخالفـات، وان المشـرع  -یعد -فهو 

الجزائري استدرك الفراغ الموجود ونظـم أحكـام الصـلح فـي قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة 
راءاتـه وبـین أثـاره فانـه یكـون قـد مكـن الجهـة لجدید  وقانون الإجـراءات الجزائیـة حیـث حـدد إج

المختصـــة مـــن القیـــام بمهمـــة الصـــلح علـــى الوجـــه المطلـــوب منـــه، وســـاهم فـــي تقلـــیص حجـــم 
القضـایا الــذي هــو فـي تزایــد مســتمر، نتیجـة انقضــاء الــدعوى صـلحا واختصــار الوقــت والجهــد 

الـة الرضـائیة والتـي یعـد الصـلح أحـد صـور العد. والنفقات وبتحصیل أثره المـالي وفقـا للتشـریع
تستعین بهـا التشـریعات الحدیثـة للحـد مـن تكـدس القضـایا ولتفـادي العقوبـات الأخـرى والحكمـة 

  .من وراءه وهو حصول الدولة على مستحقاتها المالیة وتحصیل قیمة الضرر الذي أصابها
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  ـة للغرامة ماهیــــ: لمبحث الأولا

لا بــأس أن أعـــرف أولا العقوبــة والتـــي دأب الفقــه علـــى تعریفهــا بكونهـــا الألــم الـــذي           
تفرضه الدولـة علـى الجـاني كـرد فعـل علـى سـلوكه الإجرامـي وبهـذا تتمیـز العقوبـة عـن بعـض 

  .المفاهیم الأخرى كالثأر والتعویض والتدابیر الوقائیة

ام المحكــوم علیـــه بــدفع مبلـــغ نقــدي مقـــدر بقــرار إلـــى خزینـــة والغرامــة یقصـــد بهــا إلـــز          
الدولة، وعلى الرغم من قـانون العقوبـات فـي السـابق لـم یتضـمن فـي القسـم العـام جـواز اقتـران 

  1.عقوبة السجن المؤقت بعقوبة الغرامة

  مفهوم غرامة الصلح  : المطلب الأول

أن یــدفع علــى أســاس عقوبــة جزائیــة هــي الالتــزام المفــروض علــى المیــدان بــ: الغرامــة الجزائیــة
یشمل كـل ) مخالفات القانون العام البسیطة(مبلغا من المال تستفید منه الدولة، وغرامة الصلح

مـن  391المخالفات المعاقب علیها بالغرامة فقط، غیر أن المشـرع الجزائـري نـص فـي المـادة 
  :ج على أربعة شروط لتحقیق ذلك وتتمثل في.ا.ق

المخالفة المحرر عنها المحضر تعرض فاعلها لجزاء غیـر الجـزاء المـالي  إذا كانت :1الشرط
  .أو لتعویض الأضرار اللاحقة بالأشخاص أو الأشیاء أو لعقوبات تتعلق بالعود

إذا كـــان ثمـــة تحقیـــق قضـــائي، بحیـــث ترفـــع الـــدعوى بصـــفة اســـتثنائیة إلـــى قاضـــي : 2الشـــرط
ـــق وهـــذا مـــا تؤكـــده المـــادة ـــات مـــن نفـــس ال 2ف  66: التحقی ـــي المخالف ـــق ف ـــانون لأن التحقی ق

  .جوازي

  .إذا أثبت محضر واحد بالنسبة لمتهم واحد أكثر من مخالفتین: 3الشرط

  .في الأحوال التي بنص فیها تشریع خاص على استبعاد إجراء غرامة صلح: 4الشرط

ت وهنا یستوجب أن نشیر إلى  الأمر الجزائي الذي یعد من الوسائل  التي تأخـذ بهـا التشـریعا
: الحدیثة  لتبسیط وتسییر الإجراءات الجنائیة ولهذا یعرف جانب من الفقه الأمر الجزائي بأنـه

                                                             
 دار هومــة نظریــة الجزائــي الجنــائي، نظریــة الجریمــة، القســم العــام، قــانون العقوبــات الجزائــري، مبــادئ عبــد القــادر عــدو، -1

  .287ص ،2010ع، والتوزی للنشر
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فـــرار قضـــائي یفصـــل فـــي موضـــوع الـــدعوى الجنائیـــة دون أن تســـبقه إجـــراءات محاكمـــة وفقـــا 
ولهــذا 1للقواعــد العامــة وتــرتهن قوتــه بعــد الاعتــراض علیــه خــلال المیعــاد الــذي یجــدده القــانون 

  :دراسة هذا النظام كما یليسوف نجیز 

مكــرر مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة  392نطــاق الأمــر الجزائــي ك لقــد حددتــه المــادة  – 1
ــتم الصــلح  نطــاق الأمــر الجزائــي الــذي یصــدره قاضــي المحكمــة الجزائیــة  بالمخالفــات التــي ی

  وهما ت ألابشأنها  حتى انه یمكن القول بأن المسرع استعمل وسیلتین لتقلیل عدد المخالفا

تي دور القاضـي لإصـدار أمـر جزائـي فـي أتتمثـل فـي الغرامـة الجزافیـة، ثـم یـ :الوسیلة الأولى
لا فـي المخالفـات التـي إالمخالفات التي لم یـتم التصـالح بشـأنها، وبالتـالي  فـلا تنظـر المحـاكم 

تكون صدر بشأنها أوامر جزائیة ولكن تم الإعتراض علیها من قبل المخالفین وهي بلا شك سـ
  .2نسبة ضئیلة من العدد الكلي للمخالفات 

 : من حیث الإجراءات -
إذا لــم یقــم المخــالف بتســدید مبلــغ الغرامــة الجزافیـــة : إجــراءات طلــب إصــدار الأمــر الجزائــي

هــذا ) وكیــل الجمهوریــة( المحــددة وفــي المیعــاد المحــدد یحــال محضــر المخالفــة علــى النیابــة 
زائــي للقاضــي الجزائــي المخــتص، ویرفــق الطلــب بأدلــة الأخیــر یقــوم بطلــب إصــدار الأمــر الج

الإتهام، وهكذا فالأمر الجزائي وفقا للقـانون الشـكلي ألا وهـو قـانون الإجـراءات الجزائیـة، نظـام 
  .تلجأ إلیه النیابة العامة بهدف تبسیط الإجراءات وتیسیرها

جزائي المقدم من ینظر القاضي الجزائي في طلب إصدار الأمر ال: الفصل في الأمر الجزائي
أیـام مـن تـاریخ رفـع الـدعوى  علیـه دون ) 10(النیابة العامة ثم یبت القاضي في ظرف عشرة 

مرافعـــة مســـبقة، بإصـــدار أمـــر جزائـــي وهـــي اســـم المخـــالف وتـــاریخ ومكـــان ازدیـــاده  وعنوانـــه، 
  والتكییف القانوني، وتاریخ ومكان ارتكاب الفعل المسند إلیه

والقاضـــي غیـــر ملـــزم  لـــغ الغرامـــة مـــع مصـــاریف الملاحقـــة،وبیـــان النصـــوص المطبقـــة ومب
لذا یرى البعض أن الأمر الجزائي یتعارض مـع المبـادئ الدسـتوریة ) الأمر الجزائي(بالتسبیب 

                                                             
  .980ص ،1988 دار النهضة العربیة، ،2ة طالجنائی الإجراءاتمحمود نجیب جسین، شرح قانون  - 1
  .53ص أمین مصطفى محمد، مرجع سابق، - 2
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الأساســیة  ومــن أهمهــا تســبیب القاضــي للأمــر الجزائــي  والــذي یعتبــر حقــا مــن حقــوق المــتهم 
لمتهم من خلال عمله بأسباب توقیع العقوبة المكفولة بالإضافة إلى أن التسبیب یحقق الردع ل

علیــه  كمـــا أنــه مـــن حــق المجتمـــع ككـــل والــذي تصـــدر أحكامــه باســـمه أن یعلــم ســـبب توقیـــع 
مـن قـانون الإجـراءات الجزائیـة الجزائـري  وفـي ذلـك تحقیـق  29العقوبة وهـذا مـا تؤكـده المـادة 

ة ویبـــین الفعـــل المخـــالف للـــردع العـــام، ولكـــن یمكـــن الـــرد بـــأن الأمـــر الجزائـــي یصـــدر بالعقوبـــ
ووصفه الجزائي والمواد القانونیة المعاقبة علیه، فالمخـالف مـن المؤكـد أنـه یعلـم سـبب إصـدار 
ـــر ضـــمان للعدالـــة فـــي فصـــل الخصـــومة  المـــر الجزائـــي، ومـــع ذلـــك فیبقـــى التســـبیب هـــو خی

ا لمـا الجنائیة، وهو أیضا تأكید للثقة  والاقتنـاع بحكـم القاضـي، فمـن الأفضـل والأنسـب ضـمان
یقــدم تســبیب الأمــر الجزائــي حتــى ولــو كــان تســبیبا مــوجزا وبعبــارات عامــة، لأن التســـبیب لا 

   .یتعارض مع مبررات التسبیب

  .1في الإجراءات

لا یكــون الأمــر الجزائــي قــابلا لأي طعــن، غیــر أنــه  :الإعتــراض علــى الأمــر الجزائــي -
الة موصى علیها  مع طلـب یمكن للمخالف أن یرفع شكوى لدى الإدارة المالیة بواسطة رس

أیـام مـن تـاریخ تبلیغـه السـند التنفیـذي الصـادر مـن قبـل ) 10(العلم بالوصـول خـلال عشـرة 
 .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 3مكرر فقرة  392الإدارة المذكورة طبقا للمادة 

ام أیـ) 10(وتؤدي الشكوى إلى إیقاف  تسدید مبلغ الغرامـة، ثـم تحـال فـي ظـرف عشـرة 
أیـام ) 10(على القاضي الذي یمكنه أن یرفض الشكوى أو یلغي أمره الأول في ظـرف عشـرة 

مـــن نقـــس القـــانون، ویمكننـــا أن نقـــول أن أمـــام المخـــالف ثلاثـــة  392مـــن رفعهـــا طبقـــا للمـــادة 
  :حالات

  

  

  

                                                             
الـدعوى دون محاكمـة فـي التشـریع العراقـي، جریـدة  إنهـاءمحمـد صـالح أمـین، نظـام الإجـراءات الجنائیـة المختصـرة  فـي  - 1

  .2007التأخي سبتمبر 
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 .فإما أن یقوم بتسدید مبلغ الغرامة وبالتالي تنقضي الدعوى العمومیة .1
مـا أن یقـوم بــالاعترا  .2 ٕ ض علـى الأمـر الجزائــي برفـع شـكوى لــلإدارة المعنیـة خــلال وا

 : أیام من تبلیغه بالسند التنفیذي من قبل الإدارة زهنا یترتب علیه) 10(عشرة 
 .إما رفض الشكوى وبالتالي تسدید مبلغ الغرامة -
ما إلغاء الأمر الجزائي والذي یترتب علیه  السیر في الدعوى  بالإجراءات العادیة - ٕ   .وا

ــغ الغرامــة، أن لا ی .3 تقــدم المخــالف بشــكواه  وفــي نفــس الوقــت لا یقــوم  بتســدید  مبل
لا تعرض للإكراه البدني ٕ   .ولذا فسكوته یعد قبولا  ویتوجب علیه التسدید وا

  موقف التشریع: الفرع الأول

المشـرع نــص مــن جهــة علــى مبــدأ الصــلح فـي المخالفــات ومــن جهــة أخــرى نــص علــى 
ه، وأدرج هــذا المبـدأ فـي المخالفـات علـى غـرار التشــریعات شـروط تفـرغ  هـذا المبـدأ مـن محتـوا

الأخـرى الــذي أخــذت بــه بــالرغم مــن الإخــتلاف فـي معیــار تصــنیف  الجــرائم مــن حیــث مقــدار 
مـن نفـس القـانون ضـیقت مـن مجـال تطبیـق  391العقوبة المقررة لكـل جریمـة وبالتـالي المـادة 

مـن نفـس القـانون  إلـى  381بـه المـادة غرامة الصلح إلى درجة أنها حولت المبدأ  الذي أتت 
  .یصعب تطبیقه 1استثناءا

مما یستوجب على المشرع إما إعادة صـیاغة المـواد بخصـوص الصـلح فـي المخالفـات 
مـــن  05مـــن نفـــس القـــانون أو تعـــدیل المـــادة  391بتعدیلـــه للشـــروط الـــواردة فـــي نـــص المـــادة 

بالغرامـة فقـط، وبالتـالي فالصـلح ویـنص علـى عقوبـة المخالفـة ) العقوبـات(القانون الموضوعي 
  ).عقوبات( ها في القانون الموضوعي یكون بالنسبة للمخالفات البسیطة غیر المنصوص علی

  أنواعها : الفرع الثاني 

غرامــة : یمكــن تقســیم الغرامــة فــي قــانون العقوبــات مــن حیــث تحدیــدها إلــى نــوعین: أولا
  2. عادیة وغرامة نسبیة

  
 

                                                             
.244ص المصالحة في المادة الجمركیة بوجه خاص، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام و  أحسن بوسقیعة، - 1  

  .290عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص -2
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   الغرامة العادیة: 1 
التــي یكــون مقــدارها معلومــا بــین حــد أدنــى وحــد أقصــى وهــي الأغلــب فــي قــانون  هــي

  .العقوبات الجزائري، وهذا التقدیر بین حدین أقصى

وأدنــى یســمح للقاضـــي بإعمــال ســـلطته التقدیریــة فــي تقریـــر مبلــغ الغرامـــة بــین هـــذین  
 . الحدین وفقا لجسامة السلوك المرتكب، ووفقا لوضعیة الجاني المالیة

  لغرامة النسبیة ا: 2
وهــي التــي یتحــدد مقــدارها علــى أســاس الــربط بــین مقــدارها وبــین نســبة الضــرر النــاجم  

 . عن الجریمة، أو التعویضات المدنیة التي یلتزم بأدائها إلى المضرور من الجریمة
ومــن أمثلــة الغرامــة النســبیة التــي یتحــدد مقــدارها علــى أســاس الــربط بینهــا وبــین مقــدار 

ع بخصــــوص جنایــــات متعهــــدي تمــــوین .ق 161مدنیــــة مــــا تضــــمنته المــــادة التعویضــــات ال
ــام بالخــدمات التــي عهــدت إلیــه   الجــیش، إذ نصــت علــى معاقبــة كــل شــخص یتخلــى عــن القی
 . باستثناء حالة القوة القاهرة، بالسجن والغرامة التي لا یتجاوز مقدارها ربع التعویضات المدنیة

ــة الغرامــة النســبیة التــي یتحــ دد مقــدارها علــى أســاس قیمــة محــل الجریمــة مــا ومــن أمثل
ــائم وقابــل .ق 374نصــت علیــه المــادة  ــه رصــید ق ع بخصــوص جریمــة إصــدار شــیك لا یقابل

للصرف، أو كـان الرصـید أقـل مـن قیمـة الشـیك، حیـث قـررت فضـلا علـى عقوبـة الحـبس مـن 
نقص فـي سنوات غرامة التي لا تقل عن قیمة الشیك أو عن قیمـة الـ) 5(إلى خمس ) 1(سنة 

  .  الرصید

  ممیزاتها :الفرع الثالث

هـــي عقوبـــة بـــالمفهوم العـــام، وهـــي عقوبـــة أصـــلیة خاصـــة بكـــل مـــن الجنایـــات والجـــنح 
والمخالفات وتحدد طبیعتها حسب نسبتها، فهي عقوبة بولیسیة إذ كانت تتراوح نسـبتها مـا بـین 

 2000(ألفــین  دینــار، وهـي جنحـة إذا تجــاوزت مبلـغ) دج 2000(، وألفـین )دج 20(عشـرین 
دینار، وتكون جنائیة عنـدما یـنص علیهـا الـنص المعاقـب للجنایـة بصـفتها عقوبـة جوازیـة ) دج

  . أو إجباریة
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  تنفیذ الغرامة وتقییمها: المطلب الثاني

   تنفیذ الغرامة: الفرع الأول

ــأن یتقــدم إلــى  ــا مــن طــرف المحكــوم علیــه، وذلــك ب ــذ الغرامــة تلقائی ــتم تنفی الأصــل أن ی
ة العامـــة لـــدفع المبلـــغ المحـــدد فـــي ورقـــة الحكـــم، وتجنبـــا لأي ممانعـــة منـــه أقـــر قـــانون الخزینـــ

العقوبات أسوة بغیره مـن التشـریعات مبـدأ الإكـراه البـدني كوسـیلة لإجبـار المحكـوم علیـه بتنفیـذ 
 1.الغرامة

  garanties de paiementضمانات الوفاء: أولا 
ة الجزائیة، ولها في سبیل حق امتیـاز تتولى مصلحة الضرائب المتنوعة تحصیل الغرام

(privilége) علـــى منقـــولات وعقـــارات المحكـــوم علیــــه، كمـــا أن الأشـــخاص المحكـــوم علــــیهم
، كمــا أنـه فــي )مـن ق ع  4/5م(بجریمـة واحــدة، یعـدون متضــامنین فـي دفــع الغرامـة الجزائیــة 

 contrainte)البـدني حالة عدم دفعهم للغرامة الجزائیة، یمكن التنفیذ علـیهم بواسـطة الإكـراه 
par corps) ..ویستثنى من ذلك ما یلي :  

 . مرتكبو الجرائم السیاسیة .1
 . حالة الحكم بعقوبتي الإعدام والسجن المؤبد .2
 ). سنة 18أقل من (الأحداث  .3
 . البالغون من السن خمسة وستین عاما .4

  مبدأ التضامن في دفع الغرامة: ثانیا
فـي العقوبـات المالیـة هـو مبـدأ التضـامن فـي كان المبـدأ المكـرس  23-06قبل تعدیل  

دفع الغرامة إذ تعـدد الأشـخاص المحكـوم علـیهم، ومعنـى ذلـك أن الغرامـة كعقوبـة تبقـى واحـدة 
 . في الجریمة تعدد بتعدد المساهمینفلا ت

وهــذا الاتجــاه كــان محــل نقــد واســع، إذ لا یمكــن أن تحقــق الغرامــة بهــذه الكیفیــة وظیفــة 
ســـواء، ذلـــك أن تضــامن المســـاهمین فـــي دفــع الغرامـــة یجردهـــا مـــن الــردع الخـــاص علـــى حــد 

 . خاصیة الإیلام في حالات كثیرة، خاصة إذ كان مبلغ الغرامة زهیدا
                                                             

تطبیقیـة القـانون  أعمـال الأمـنبن شیخ لحسین، مبادئ القانون الجزائي العام، النظریـة العامـة للجریمـة  العقوبـات وتـدابیر  -1
  .166، ص2العرفي الجزائي لقریة تاسلنت، دار هومة، ط
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ــم تتضــمن المــادة  .1 ــدأ، حیــث ل ــة بموجــب قــانون  4وقــد عــدل المشــرع عــن هــذا المب المعدل
المدنیـــة إلا الـــنص علـــى تضـــامن المحكـــوم علـــیهم فـــي رد الأشـــیاء والتعویضـــات  23-06رقـــم

 . والمصاریف القضائیة
هـل تتعـدد بتعـدد المسـاهمین فـي الجریمـة أم تبقـى : ویثور التساؤل بشأن الغرامة النسبیة .2

واحــــدة وتخضـــــع بالتــــالي لمبـــــدأ التضــــامن فـــــي تنفیــــذها ؟ الـــــراجح هــــو أن یقتصـــــر تضـــــامن 
مــن  44المســاهمین علــى الغرامــة النســبیة مثلمــا ذهــب إلــى ذلــك المشــرع المصــري فــي المــادة 

قانون العقوبات، وعلة الترجیح أن الغرامة النسبیة تحدد علـى أسـاس عینـي مسـتمد مـن ضـرر 
الجریمـة، أو الفائـدة التـي أراد الجـاني أو الجنـاة الحصـول علیهـا، بمختلـف الغرامـة العادیـة، إذ 

 . لها طبع شخصي بحت، شأنها شأن  سائر العقوبات السالبة للحریة

مظاهرهـــا وحالاتهـــا وهـــي عقوبـــة یقصـــد بهـــا التوجـــه إلـــى  وأخیـــرا فـــان الغرامـــة بمختلـــف
نفسیة الجاني بإیلام مقصود یقوم على إفقار ذمته المالیة، كمـا أنهـا تحمـل معنـى الـردع العـام 

  .بتهدیدها الآخرین

  مزایاها  : الفرع الثاني

بـات تفرض عقوبة الغرامة في الجنح والمخالفات وهـي جـرائم یكثـر الحكـم فیهـا بالعقو          
فـــان الـــرأي 1قصــیرة المـــدة وبالمقارنـــة بـــین الحكــم بالغرامـــة او الحكـــم بالعقوبـــات قصــیرة المـــدة 

الأسلم هو القول بوجوب تطبیق الغرامة بدلا من الحبس فتطبیق الغرامة یعني تجنب المحكوم 
علیه دخول الحبس وهو وسط فاسد لا شك وزیادة على ذلك تبدو مزایـا الغرامـة فـي أنهـا غیـر 

ة للدولــة، بــل علــى العكــس فــان الدولــة تســتفید مــن تطبیقهــا كمــورد مــالي زیــادة علــى أنهــا مكلفــ
تغنینا عن تطبیق العقوبات التي یكلف تنفیذها الدولة تكلیفا باهضا، وهكذا تبـدو فوائـد الغرامـة 

  .واضحة بالمقارنة مع العقوبات قصیر والمدة التي تسنبدل بها أو تنوب عنها

  

  

  
                                                             

   .465االله سلیمان،المرجع السابق،ص بدع - 1
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  بهاعیو :الفرع الثالث

  :لم تسلم الغرامة من النقد إذ وجه إلیها عدة انتقادات فقیل

ـــع  إن عقوبـــة الغرامـــة غیـــر رادعـــة وخصوصـــا لإثـــراء الـــذین لا یزجـــرهم ولا یـــردعهم دف
الغرامة، ولا تساعد على إصـلاح المحكـوم علیـه لأنهـا لا تسـعى لتحقیـق أهـداف إصـلاحیة ولا 

بــلا جــدال، وقــد یتعــذر تنفیــذها بحالــة الفقــر،  یقتصــر تأثیرهــا علــى الجــاني لأنهــا تطــال عائلتــه
  1والإعسار، وتهرب الجناة من الدفع، ولكن هذا  فهي عقوبة غبر فعالة 

نحـــن نـــرى أن العقوبــــة الرامیـــة تقــــوم بـــدورها تمامـــا كمــــا جـــاءت فــــي قـــانون العقوبــــات 
الجزائــري، فهــي تقــوي خــط الــدفاع ضــد الجریمــة عنــدما یــنص علیهــا القــانون بالإضــافة إلـــي 
عقوبة الحبس اذ یري أن المشرع عقوبة الحبس غیر كافیة فیدعمها بالغرامة وتعطـي للقاضـي 
سلطة تقدیریة أوسع عند النص علیها مع الحبس على التخییر، حیث تسـمح للقضـاء باختیـار 
الجــزاء الأنســب حســب ظــروف الجــاني والحكــم بعقوبــة الغرامــة وحــدها منفــردة تجنــب المحكــوم 

  .مساوي بیئة السجون الفاسدةعلیه قلیل الخطورة 

وتبقى مع ذلك، الغرامة عقوبة قلیلة الأهمیة مقارنة بالعقوبات السالبة للحریة التي یقوم 
علیهــا نظــام العقــاب، كمــا أنهــا عقوبــة تفتقــر لكــل معاملــة أو أســلوب یضــمن مســاعدة المجــرم 

  .على العودة إلى المجتمع رجلا شریفا 

  
  

  

  

  

  

                                                             
سلسـلة المعرفـة،  دیـوان المطبوعـات  القسم العام، الجزء الثـاني، الجـزاء الجنـائي، سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، -1

  .465ص ،2002ط الجامعیة،
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  .ون المنافسة التجاریةالمصالحة في قان :انيالمبحث الث
المحــدد للقواعــد المطبقــة علــى  23/06/2004المــؤرخ فــي  02-04نظــم القــانون رقــم 

  .الممارسات التجاریة المصالحة في الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون

 - 95وتجـدر الإشـارة إلـى أنـه كانـت المصــالحة المتعلقـة بالمنافسـة نـص علیهـا الأمــر 
ثـر صــدور قـانون المنافســة الجدیــد  1995/ 01/  25المـؤرخ فــي   06 ٕ المتعلـق بالمنافســة، وا
، لـم یتنـاول فـي نصوصـه المصـالحة، وألغـى الأمـر 07/2003/ 19المـؤرخ فـي  03/03رقم 
، ولقـد كـان هـذا الأخیــر  یضـم فـي أحكامـه القواعــد المتعلقـة بالممارسـة التجاریــة، إلا 95-06

ول المصــالحة فـي الجـرائم المتعلقـة بمخالفــة والـذي تنـا  02-04أنـه صـدر قـانون مســتقل رقـم 
القواعد المطبقة على الممارسـات التجاریـة و عـالج أحكـام المصـالحة فـي الجـرائم التـي ترتكـب 
مخالفـــة لقواعـــد هـــذا القـــانون، و حـــدد شـــروطها وآثارهـــا  ونتناولهمـــا بالتفصـــیل فـــي المطلبـــین 

  . التالیین

  شروط المصالحة: المطلب الأول

  :الإجرائیة والموضوعیـــة من حیث الشروط

  الشروط الإجرائیة: الفرع الأول

إن المصـالحة فـي جــرائم مخالفـة قواعـد ممارســة التجـارة كمـا هــو الحـال بالنسـبة لجــرائم 
تمســها المصــالحة ألا وهــي جــرائم الصــرف والجمــارك ، لیســت حقــا لمرتكــب الجریمــة ولا هــي 

نما هي مكنـة إجراء إلزامي بالنسبة للإدارة المكلفة بالتجارة  ٕ و مخالفة قواعد ممارسة التجارة، وا
ویجوز للـوزیر  ،جعلها المشرع في متناولهما، بحیث یجوز للمخالف أن یطلب الإستفادة  منها

  :یلي المكلف بالتجارة وممثله على مستوى الولایة إجراؤها، ونتطرق لهذه الشـــروط  فیما

  : طلب مرتكب المخالفة – 01
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قـانون السـابق فـي فقرتهـا الثانیـة والثالثـة علـى أنـه یجـوز للـوزیر مـن ال 60تنص المادة 
المكلـــف بالتجـــارة أو المـــدیر الـــولائي المكلـــف بالتجـــارة أن یقبـــل بمصـــالحة إذا كانـــت الغرامـــة 

  .1المقررة للمخالفة المعاینة في حدود المبالغ المحددة في نص هذه المادة

ادة المــذكورة أعــلاه، التــي تكــون نســتخلص أن جــرائم المنافســة والأســعار حصــرتها المــ
دج، وقــد قصــر المشــرع .3.000.000العقوبــة المقــررة لهــا قانونــا أقــل مــن ثلاثــة ملایــن دینــار

على طائفة من الجرائم وأستبعدها ضمنیا في طائفـة أخـرى، كمـا أبعـد المصـالحة صـراحة مـن 
  . فیما بعد من القانون السابق، وسوف نتطرق لها 62المتهم العائد وذلك بموجب المادة

فــي حالــة عــدم دفــع الغرامــة فــي أجــل ":  فــي فقرتهــا الأخیــرة أنــه 61وتضــیف المــادة   
ـــة  45 ـــل الجمهوری ـــف علـــى وكی ـــى المصـــالحة یحـــال المل ـــة عل ـــداءا مـــن تـــاریخ الموافق یـــوم إبت

، یستشــف مــن تــلاوة الفقــرتین ولاســیما عبــارتي         "المخــتص إقلیمیــا قصــد المتابعــات القضــائیة 
، أن المصـالحة فـي مجـال جـرائم مخالفـة قواعـد ممارسـة التجـارة "فـي حالـة الموافقـة" و" یقبـل" 

تتم بناءا على طلب مرتكب المخالفة الذي من الأفضل أن یكون كتابیا یعبر فیه صراحة عن 
  .إرادته في المصالحة

ورغـــم عـــدم الـــنص علیــــه صـــراحة یشـــترط أن یقـــدم الطلــــب مـــن مرتكـــب المخالفــــة    
ــا، ومــن المســؤول المــدني إذا كــان مرتكــب المخالفــة قاصــرا، شخصــیا إذا كــ ان شخصــا طبیعی

  .2 ومن ممثله الشرعي إذا كان شخصا معنویا

لم یحدد المشرع میعادا معینا لتقدیم الطلب، غیر أنه یستشـف مـن تـلاوة الفقـرة الأخیـرة 
ء المصالحة أنه على مرتكب المخالفة أن یقدم طلبه بإجرا 04/02من القانون  61من المادة 

  3.یوما من تاریخ معاینة المخالفة 45في أجل أقصاه 

كما تنص الفقرة المذكورة على أنه في حالة عدم الموافقة على المصالحة یحال        
ــداءا مــن تــاریخ تحریــر محضــر معاینــة المخالفــة علــى  45الملــف فــي أجــل أقصــاه  یومــا، إبت

وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا، وبالضرورة ستكون هذه المهلة أقل في الحالات التي تكون 
                                                             

   02-04من القانون  60 :انظر المادة - 1
  .111-03من المرسوم رقم  2/2: أنظر المادة -2
  02-04من القانون  49أنظر المادة  -3
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تصاص الوزیر المكلف بالتجارة أي عندما تكون عقوبة الغرامة المقـررة فیها المصالحة من اخ
ملایین دینار، حتـى یتسـنى للـوزیر الـرد  03ملیون دینار أو تقل عن  01للمخالفة تفوق مبلغ 

یــوم مــن تــاریخ تحریــر محضــر معاینــة  45علــى الطلــب ضــمن الأجــل القــانوني أي فــي مهلــة 
  .المخالفة

لجهة التي یوجه إلیها الطلب، غیر أنه یستشف من حكم ا 02-04و قد یحدد القانون 
من هذا القانون أن الطلب یوجه حسب مبلغ الغرامة المقررة جزاء المخالفة إما إلى  60المادة 

الــوزیر المكلــف بالتجــارة أو إلــى المــدیر الــولائي المكلــف بالتجــارة،  فیوجــه الطلــب إلــى الــوزیر 
ملیون دینار أو تقـل  01امة المقررة للمخالفة تفوق مبلغ المكلف بالتجارة إذا كانت عقوبة الغر 

ملایــین دینــار، ویوجــه الطلــب إلــى المــدیر الــولائي المكلــف بالتجــارة إذا كانــت عقوبــة  03عــن 
  .الغرامة المقررة للمخالفة أقل من ملیون دینار

ومهمـــا یكـــن فـــان الخطـــأ فـــي توجیـــه الطلـــب إلـــى أي منهمـــا، لا یترتـــب علیـــه أي أثـــر 
  .قانوني

  :موافقة الإدارة - 02

ســـبق القـــول أن المصـــالحة فـــي مجـــال مخالفـــات المنافســـة علـــى غـــرار المصـــالحة فـــي 
نما هي مكنة جعلها المشرع في  ٕ المجالین الجمركي والمصرفي، لیست حقا لمرتكب المخالفة وا

لیهـا أو متناول الوزیر المكلف بالتجارة، أو المدیر الولائي المكلف بالتجارة، فلهما حق اللجوء إ
  .تركها

وعلى هذا الأساس فإذا كان القانون یشترط على مرتكب المخالفة تقدیم طلب مصالحة 
إلى الوزیر المكلف بالتجارة أو المدیر الولائي المكلف بالتجـارة، فإنـه لا یلزمهمـا بقبـول الطلـب 

ذا التزمــت الإدارة الصــمت  فهــذا تعبیــر عــن الــرفض ولــیس عــ ٕ ــالرد علیــه، وا ن بــل ولا حتــى ب
  .القبول

 03ملیـون دینـار أو تقـل عـن  01فإذا كان مبلغ الغرامـة المقـررة قانونـا للمخالفـة تفـوق 
  .من القانون 03-60ملایین دینار تكون الموافقة من الوزیر المكلف بالتجارة حسب المادة 
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إذا كـــان المبلـــغ أقـــل أو تســـاوي مـــن ملیـــون دینـــار تكـــون الموافقـــة مـــن المـــدیر الـــولائي 
  .02فقرة  60تجارة، المادة المكلف بال

لم یضبط القانون المذكور كیفیة تحدیـد غرامـة الصـلح ممـا یجعـل الإدارة تتمتـع بسـلطة 
  .تحدید بدل المصالحة بكل حریة

ــــولائي المكلــــف بالتجــــارة مقــــرر بمــــنح  ــــف بالتجــــارة أو المــــدیر ال ــــوزیر المكل ویصــــدر ال
الجهة المكلفة بالتحصیل وهي الخزینة المصالحة، یحدد فیه المبلغ الواجب الدفع وأجل الدفع و 

  .العمومیة

وعلیــــــــــه یقــوم المــدیر الــولائي المكلـف بالتجــارة بــدون تمهــل بتبلیـغ مقــرر المصــالحة أیــا 
  04كــان مصــدره إلــى مقــدم الطلــب برســالة موصــى علیهــا مــع وصــل الإســتلام حســب المــادة 

  .335/ 95من المرسوم

اءا مــن تــاریخ إســتلام مقــرر المصــالحة، لتســدید یــوم إبتــد 30یمــنح لمقــدم الطلــب أجــل 
مبلغ تسویة الصـلح مـرة واحـدة للخزینـة العمومیـة، وفـي حالـة عـدم دفـع هـذا المبلـغ فـي الأجـل 
ـــا مـــن أجـــل مباشـــرة المتابعـــات  ـــة المخـــتص إقلیمی ـــل الجمهوری ـــى وكی ـــف إل المحـــدد یحـــال المل

  . 1القضائیة

خـالف إجـراء معرضـة فـي غرامـة الحق للم 02-04من القانون  61وقد أعطت المادة 
للأعوان الاقتصادیین المخالفین الحـق فـي معارضـة غرامـة " المصالحة وهذا بنصها على أنه 

  .المصالحة أمام المدیر الولائي لو كلف بالتجارة أو الوزیر المكلف بالتجارة

  .یحدد أجل معارضة الغرامة بثمانیة أیام من تاریخ تسلیم المحضر لصاحب المخالفة

قـد أشـارت نفـس المـادة فـي فقرتهـا الثالثـة والرابعـة أنـه یمكـن للـوزیر المكلـف بالتجــارة و  
  .  والمدیر الولائي المكلف بالتجارة أن یجري تعدیل في مبلغ غرامة المصالحة

                                                             
المتعلق بتطبیق غرامة الصلح في كـون مجمـل أحكامـه  95/335لقد سجلت عدة ملاحظات على المرسوم التنفیذي  رقم  -1

أنظـر الـدكتور أحسـن .( منه تحدیدا التي  جاء هـذا المرسـوم تطبیقـا لهـا 91السالف الذكر وللمادة  95/06مخالفة للأمر رقم 
  ). 111– 110المرجع السابق، ص بوسقیعة،
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  .الشروط الموضوعیة: الفرع الثاني

المحدد للقواعـد المطبقـة علـى  23/06/2004المؤرخ في  02-04حصر القانون رقم 
منــه مجـال المصـالحة فــي جـرائم مخالفــة القواعـد المتعلقــة  60مارسـات التجاریـة فــي المـادة الم

بالممارسـات التجاریــة، والمـادة مــن القـانون المــذكور أعـلاه تشــترط لإجـراء المصــالحة فـي هــذه 
  .الجرائم  توفر شروط منها ما یتعلق بطبیعة الجریمة وأخرى تتعلق بمرتكب الجریمة

  :لقة بطبیعة الجریمةالشروط المتع:أولا

المـــــــؤرخ فـــــــي  02-04مـــــــن القـــــــانون رقـــــــم  60یستشـــــــف مـــــــن تـــــــلاوة نـــــــص المـــــــادة 
المحــدد للقواعــد المطبقــة علــى الممارســات التجاریــة أن المصــالحة جــائزة فــي  23/06/2004

جرائم ممارسة التجارة، وبالرجوع إلى نص القانون نجد أن المشرع قـد صـنف الجـرائم المخالفـة 
  :ت التجاریة إلى الفئات التالیةلقواعد الممارسا

من القانون السالف الـذكر وعقوبتهـا  32عدم الإعلام بشروط البیع، ونصت علیها المادة  .1
  .ألف دینار 100ألاف دینار إلى  10هي من 

بالمائــة مــن المبلــغ الــذي كــان  80وعقوبتهــا هــي   33نصــت علیهــا المــادة  :عــدم الفــوترة .2
  .یجب فوترته

  ألف دج  50ألاف إلى  10وعقوبتها غرامة من  34المادة  :عدم مطابقة الفوترة .3
وهـي تتعلـق بالمخالفـات  35ومنصـوص علیهـا فـي المـادة  :ممارسات تجاریة غیر شرعیة .4

والعقوبـة المقـررة لهـذه المخالفـات هـي الغرامـة   20الى  15المنصوص علیها في  المواد من 
  .ملایین دج 3ألف الى  100من 

وهـي تتعلـق بالمخالفـات  36ومنصـوص علیهـا فـي المـادة  :یةممارسات أسعار غیر شـرع .5
  .ألف دج 200ألف إلى  20وعقوبتها الغرامة من  23، 22: المنصوص علیها في المادتین

وهـــي تتعلـــق بمخالفـــة  37ومنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة  :الممارســـات التجاریـــة التدلیســـیة .6
  :أحكام المادتین

  .ملایین دینار 10 ألف الى 300وعقوبتها الغرامة من  25، 24
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الممارســات التجاریــة غیــر النزیهــة والممارســات التعاقدیــة التعســفیة ومنصــوص علیهــا فــي  .7
  29، 28، 27، 26وهـــــي تتعلـــــق بالمخالفـــــات المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي المــــــواد  38المـــــادة 

  .ملایین دج 5ألف إلى  50وعقوبتها الغرامة من 
ع للمصــالحة، مــا عــدا الجــرائم وبــالرجوع إلــى مجمــل هــذه المخالفــات نجــدها كلهــا تخضــ

والمتعلقـــــة بالممارســـــات التجاریـــــة التدلیســـــیة وكـــــذا  38، 37: النصـــــوص علیهـــــا فـــــي المـــــواد
الممارسات التجاریة غیر النزیهة والممارسـات التعاقدیـة التعسـفیة كـون عقوبتهـا تتجـاوز المبلـغ 

  لإجراء المصالحة ،  60المحدد في المادة 

حــدود  عنــدما تكــون المخالفــة المســجلة فــي :ذه المــادةحیــث تــنص الفقــرة الأخیــرة مــن هــ
فــإن المحضــر المعــد مــن طــرف المــوظفین  دج، 3.000.000 :غرامــة تفــوق ثلاثــة ملایــین

ـــة  ـــف بالتجـــارة إلـــى وكیـــل الجمهوری المـــؤهلین یرســـل مباشـــرة مـــن طـــرف المـــدیر الـــولائي المكل
  . المختص إقلیمیا قصد المتابعات القضائیة

بالمائـة مـن المبلـغ الـذي  80تحدد مبلغ الغرامة بنسـبة  33لمادة وتجدر الملاحظة أن ا
یجب فوترته ومن ثمة تخضـع للمصـالحة بحسـب مـا إذا كانـت هـذه النسـبة مـن المبلـغ تشـملها 

  . 60حكم المادة 

نســتخلص أن جــرائم المنافســة والأســعار حصــرتها المــادة المــذكورة أعــلاه، التــي تكــون 
دج، وقــد قصــر المشــرع .3.000.000ل مــن ثلاثــة ملایــن دینــارالعقوبــة المقــررة لهــا قانونــا أقــ

علــى طائفــة مــن الجــرائم وأســتبعدها ضــمنیا فــي طائفــة اخــرى، كمــا أبعــد المالحــة صــراحة مــن 
  . من القانون السابق، وسوف نتطرق لها فیما بعد 62المتهم العائد وذلك بموجب المادة

ونزاهـة الممارسـات التجاریـة التـي ویهدف هذا القانون إلى تحدید قواعد ومبادئ شـفافیة 
علامه ٕ   1.تقوم بین الأعوان الاقتصادیین وبین هؤلاء المستهلكین وكذا حمایة المستهلك وا

  
                                                             

او حرفـي  بأنـه كـل منـتج أو تـاجر( العـون الاقتصـادي  23/06/2004المـؤرخ فـي  02-04من القانون  3تعرف المادة  -1
أبا كانت صفته القانونیة یمارس نشاطه في المسار المهني العـادي أو بقصـد تحقیـق الغایـة التـي تأسـس مـن  او مقدم خدمات

یقتنـي سـلعا قـدمت للبیـع او یسـتفید  مـن خـدمات عرضـت  معنـوي أوكل شـخص طبیعـي (المستهلك بأنه كما تعرف  )اجلها 
  ).مجرد من كل طابع مهني 
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  الشروط المتعلقة بمرتكب الجریمة: ثانیا

فـي حالـة العـود حسـب  :السالف الذكر على أنـه 02-04من القانون  62تنص المادة 
قـــانون لا یســـتفید مرتكـــب المخالفـــة مـــن المصـــالحة، مـــن هـــذا ال 02الفقـــرة  47مفهـــوم المـــادة 

ویرســل المحضــر مباشـــرة مــن طــرف المـــدیر الــولائي المكلــف بالتجـــارة الــى وكیــل الجمهوریـــة 
  .المختص إقلیمیا قصد المتابعات القضائیة 

باســتقراء هــذه المــادة  یتضــح أن المصــالحة فــي مجــال مخالفــة قواعــد ممارســة التجــارة  -
كبهــا فــي حالــة عــود، ویعتبــر فــي حالــة عــود فــي مفهــوم هــذا الأمــر غیــر جــائزة إذا كــان مرت

التاجر الذي یقوم بمخالفة جدیدة رغـم صـدور عقوبـة فـي حقـه منـذ أقـل مـن سـنة سـواء مـن 
 .قبل السلطة الإداریة أو من قبل القضاء

  : یأخذ مفهوم العود مدلولین اثنین 02الفقرة  47وهكذا وطبقا لنص المادة 

  قضائیا بسبب جریمة من جرائم المنافسة منذ أقل من سنة،  من سبق الحكم علیه

ذا كان هذا المفهوم ینسجم عموما مع أحكام القانون العـام فإنـه خـرج علیـه مـن حیـث  ٕ وا
سـنوات بـین  05عدم اشتراطه صدور حكم یقضي بعقوبة الحبس وعدم اشتراطه انقضاء مـدة 

  .1الحكم الأول وارتكاب الجریمة الثانیة

   :وبمعنى أخر

ویتسع معنى العقوبة هنا لیشمل كل مـن الجـزاء القضـائي والجـزاء الإداري ولـذلك یأخـذ 
 :معنى العود مدلولین

 من سـبق وأن صـدرت ضـده عقوبـة مـن قبـل السـلطة الإداریـة بسـبب جریمـة مـن جـرائم
المنافسة منذ أقل من سنة، وهنا نجد أن المشرع خرج كلیا على أحكام قـانون العقوبـات بحیـث 

الة العود بجزاء  إداري،  وهي الجـزاءات التـي لا یأخـذ بهـا قـانون العقوبـات عنـد تقریـر ربط ح
  .حالة العود
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نستخلص أن المشـرع خـرج صـراحة عـن القواعـد العامـة لمفهـوم العـود كمـا هـي محـددة 
فــي قــانون العقوبــات، وجــاء بمفهــوم خــاص بهــذه الطائفــة مــن الجــرائم یمتــزج فیــه مفهــوم العــود 

  1.هوم خاص بالجرائم الاقتصادیةالتقلیدي بمف

  أثار المصالحة في مجال قواعد ممارسة التجارة: المطلب الثاني

إن آثار المصالحة یختلف باختلاف أطرافها، أن قیـام المصـالحة فـي المسـائل الجزائیـة 
ــابع مــن أجــل مخالفــة قــانون  ــاني شــخص مت ــام نــزاع بــین طــرفین أحــدهما إدارة والث یقتضــي قی

لمصالحة في جمیـع الحـالات واحـدة وهـي تفـادي عـرض النـزاع علـى القضـاء،  جزائي، ومفاد ا
  .2وبالتالي فإن أثارها تختلف حسب طبیعة كل نزاع 

  أثر المصالحة تجاه طرفیها: الفرع الأول

إن أهـم أثـر للمصـالحة الجزائیــة هـو حسـم النــزاع تمامـا كمـا هــو الحـال بالنسـبة للصــلح 
مـــا ادعــى بـــه المتصــالحین وتثبیـــت حقوقهمــا، ومـــن ثمـــة المــدني، ویترتـــب عــن ذلـــك انقضــاء 

فالمصالحة في قواعد ممارسـة التجـارة أثـران یتمـثلان فـي انقضـاء الإدعـاءات وتثبیـت الحقـوق 
  .المتفق علیها

  أثــــر الانقضاء: أولا

تتفق كل القوانین الجزائیة التي تجیز المصالحة، على حصر آثارها في مرحلـة ماقبـل  
علــى أن  05فقــرة   02-04مــن القــانون 61نهــائي و قــد نصــت المــادة  صــدور حكــم قضــائي

المصــالحة تنهــي المتابعــة الجزائیــة، علمــا أن التشــریع المتعلــق بجــرائم مخافــة قواعــد ممارســة 
التجــارة یحصــر المصــالحة فـــي فتــرة مــا قبـــل صــدور حكــم قضــائي نهـــائي، بــل وقبــل إرســـال 

  .محضر إثبات المخالفة إلى النیابة العامة

  

  

                                                             
  .92ص المرجع السابق، بوسقیعة، أحسن -1
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  أثــــر التثبیت : نیاثا

تــؤدي المصــالحة الجزائیــة إلــى تثبیــت الحقــوق، ســواء تلــك التــي اعتــرف بهــا المخــالف 
للإدارة أو تلك التي اعترفت بها الإدارة له، والمشرع لم یحدد مقابل الصلح فیما یخـص جـرائم 

ارة فــي مخالفــة قواعــد ممارســة التجــارة وأحــال بهــذا الخصــوص إلــى التنظــیم تاركــا الحریــة لــلإد
  .تحدیده

فإنــه تــم تحدیــد اختصــاص إجــراء   02-04مــن القــانون  60غیــر أنــه بــالرجوع إلــى  
  : المصالحة بحسب مبلغ الغرامة المقررة قانونا جزاءا للمخالفة وهي كالتالي

  ملایـین دج یكـون تحدیـد غرامـة  03إذا كان مبلغ الغرامة یفوق مبلـغ ملیـون ویقـل عـن
  .المكلف بالتجارةالمصالحة من اختصاص الوزیر 

  إذا كــان مبلــغ الغرامــة أقــل أو یســاوي ملیــون دینــار یكــون تحدیــد غرامــة المصــالحة مــن
 .اختصاص المدیر الولائي المكلف بالتجارة

  فـــي حالـــة غیـــاب تحدیـــد دقیـــق لمبلـــغ غرامـــة الصـــلح، تكـــون لـــلإدارة المختصـــة كامـــل
المقـررین جـزاءا للمخالفـة  السلطة في تحدید هذا المبلغ في حدود الحـدین الأدنـى والأقصـى

المعنیة، كما هو الحال بالنسبة للقاضي، وفي كل الأحوال تنتقـل ملكیـة غرامـة الصـلح إلـى 
  .1الخزینة العمومیة 

  آثار المصالحة تجاه الغیر: الفرع الثاني

إن تطبیق قاعدة عدم انصراف أثر العقد إلى غیـر تعاقدیـه طبقـا للقواعـد العامـة تطبـق 
حة بالنســــبة لمخالفــــات المنافســــة ویترتــــب علــــى ذلــــك عــــدم انتفــــاع الغیــــر فــــي مجــــال المصــــال

  .بالمصالحة وأن لا یضار من جرائها

  .عدم انتفاع الغیر بالمصالحة: أولا

یقصــد بــالغیر فــي مجــال القــانون المحــدد للقواعــد المطبقــة علــى الممارســات التجاریــة 
م انتفـاع الغیـر بالمصــالحة الفـاعلون الآخـرون والشـركاء فمـا مـدى تطبیــق قاعـدة عـد 04-02
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بالنسبة لجرائم مخالفة قواعد الممارسة التجاریة، على الفاعلین الآخرین والشـركاء لأن اعتبـار 
 المسؤولین المدنیین والضامنین من الغیر؟ 

بالنسبة لمخالفات قواعـد الممارسـة التجاریـة فإنـه تكـون العقوبـة الجزائیـة شخصـیة علـى 
ء أحدهم مصالحة مع الإدارة، وبالتـالي فالقضـاء ملـزم بـالحكم كل واحد بغض النظر عن إجرا

علــى المتهمــین غیــر المتصــالحین بكامــل الجــزاءات المالیــة المقــررة قانونــا للمخالفــة المرتكبــة، 
فلكــل مــتهم  عقوبتــه دون الرجــوع إلــى أن مصــالحة أحــدهم تــؤدي إلــى عــدم الحكــم علــى بــاقي 

  .المتهمین

  الحةلا یضار الغیر من المص: ثانیا

رجوعا إلى مبدأ شخصیة العقوبة فإنه أصـلا لا یترتـب ضـررا علـى المصـالحة بالنسـبة 
ــالي لا یجــوز لــلإدارة الرجــوع علــى المتهمــین عنــد  للغیــر، فأثرهــا محصــورا علــى طرفیهــا وبالت
إخــلال طالــب المصــالحة بالتزاماتــه، كمــا لا یلــزم الغیــر بالمصــالحة التــي أجراهــا أحــدهم مــع 

  .الإدارة
مكــن لــلإدارة أن تحــتج بــاعتراف المــتهم الــذي تصــالحت معــه، بارتكــاب المخالفــة فــلا ی

لإثبــات إذنــاب شــركائه، فمــن حــق كــل أحــد مــنهم نفــي الجریمــة ضــده بكــل طــرق الإثبــات، ولا 
  .1یكون للضمانات التي قدها المتصالح كذلك أي أثر على باقي المخالفین

  غرامات المصالحة : الفرع الثالث

 23: الموافـق لــ 1425جمادى الأولـى عـام  5المؤرخ في  02-04نین بمقتضى القانو 
 03-09: المحــدد للقواعــد المطبقــة علــى الممارســات التجاریــة، و القــانون رقــم 2004یونیــو 

المتعلـق بحمایـة المسـتهلك  2009فبرایـر  25الموافـق لــــــ  1430صـفر عـام  29: المؤرخ في
  .الاقتصادي المخالف و قمع الغش یمكن إجراء مصالحة مع العون

المصـــالحة وهـــي تســـویة ودیـــة بالتراضـــي بـــین الإدارة المكلفـــة بمراقبــــة  وبرجوعنـــا إلـــى
الممارسات التجاریة وقمع الغش من جهة والمتعامل الاقتصادي من جهـة أخـرى، فهـي وسـیلة 

  : سریعة وفعالة وعادلة لإنهاء النزاع دون اللجوء للقضاء، وعلیــه
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  :رامات المصالحة في المنافسات التجاریةالمخالفات الخاضعة لغ

الخضــوع  02-04یمكــن لجمیــع المخالفــات المرتكبــة والمنصــوص علیهــا فــي القــانون 
  :لغرامات المصالحة باستثناء

  ملیون دج 03أن تكون قیمة المخالفة أكبر من.  
 وهــي قیــام العــون الاقتصــادي بمخالفــة أخــرى ذات علاقــة بنشــاطه خــلال : حالــة العــود

-10التي تلي انقضاء العقوبـة السـابقة المتعلقـة بـنفس النشـاط حسـب القـانون رقـم  السنتین
 .02-04المتمم والمعدل للقانون  2010/08/15المؤرخ في  06
 حالات رفض المخالف للمصالحة. 
 عند تحریر المحضر في غیاب المخالف أو عند رفض هذا الأخیر توقیع المحضر. 
 وادالمخالفات التي ینجر عنها حجز الم. 
  02-04من القانون  54المادة (مخالفات معارضة الرقابة( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 حــالغرامة في مجال الصل                                                             : الفصل الثاني
 

 
44 

   :المخالفات الخاضعة لغرامات المصالحة في قمع الغش

 مبلغ غرامة الصلح المادة المعاقبة لها نوع المخالفة

خمسمائة ألف دینار جزائري  71 انعدام سلامة المواد الغذائیة
 دج 500.000.00

انعدام النظافة والنظافة 
 صحیةال

ألف دینار جزائري   ثلاثمائة 72
 دج 300.000.00

 73 انعدام امن المنتوج
أربعمائة ألف دینار جزائري 

 دج 400.000.00

 74 انعدام رقابة المطابقة المسبقة
أربعمائة ألف دینار جزائري 

 دج 400.000.00

ألف دینار جزائري  مائة 76 عدم تجربة المنتوج
 دج100.000.00

دمة ما بعد رفض تنفیذ الخ
 البیع

77  
 10%من ثمن المنتوج المقتنى 

أربعمائة ألف دینار جزائري  78 غیاب بیانات رسم المنتوج
 دج 400.000.00

  :حالات عدم إمكانیة فرض غرامات المصالحة
  :لا یتسنى لأعوان قمع الغش فرض غرامات الصلح في الحالات التالیة

رى غیـر العقوبـة المالیـة أو عنـدما یتعلـق المخالفة المرتكبة تعرض صـاحبها لعقوبـة أخـ -
 .الأمر بتعویض ضرر مسبب للأشخاص أو الأملاك

 .تعدد المخالفات التي لا یطبق في إحداها على الأقل إجراء غرامة الصلح حالة العود -
 .حالات رفض المخالف للمصالحة من طرف العون الاقتصادي -
 .الأخیر توقیع المحضر عند تحریر المحضر في غیاب المخالف أو عند رفض هذا -
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  الاتجاهات الحدیثة لغرامــــــــــــة الصلح : المبحث الثاني

  . نطاق التصالح في المخالفات: المطلب الأول 

یجـوز التصـالح فـي " على أنـه) مكررا إجراءات 18(نص المشروع المصري في المادة 
الغرامــة التــي لا یزیــد أقصــى ، والمخالفــات هــي الجــرائم المعاقــب علیهــا ب...."مــواد المخالفــات

، وبالتالي فالتصـالح جـاز فـي جمیـع المخالفـات بصـفة عامـة دون 1مقدار لها على مائة جنیه 
  اســتثناء، ســـواء كانـــت الغرامـــة هــي عقوبتهـــا الوحیـــدة أم كانـــت هنــاك عقوبـــات تكمیلیـــة أخـــرى

  . ابیه الخاصةوسواء أكانت المخالفة وردت في قانون العقوبات العام أم في القوانین ألعق
وقــد اتخــذ المشــرع مــن مقــدار العقوبــة المقــررة للجریمــة ضــابط لتقســیمها إلــى جنایــات 
  وجنح ومخالفات، وتعتبر المخالفـات أقـل أنـواع الجـرائم شـده، لـذا أجـاز التصـالح فیهـا بـإطلاق

  . وذلك تیسرا على الجاني، وتبسیطا للإجراءات، وتوفیرا لوقت القضاة
كــان  1904لــى قــانون تحقیــق الجنایــات الأهلــي الصــادر ســنة أشــیر إ وبــادئ ذي بــدء

  . یجیز التصالح في مواد المخالفات باستثناء ثلاث حالات
متــى كــان القــانون قــد نــص علــى عقوبــة للمخالفــة غیــر عقوبــة الغرامــة، ســواء كانــت : الأولــى

  . أصلیة كالحبس أو تكمیلیة كالمصادرة والغلق
  . ائح الخاصة بالمحلات العمومیةإذا كانت المخالفة اللو : الثانیة
إذا كان الشخص الـذي وقعـت منـه المخالفـة قـد حكـم علیـه فـي مخالفـة أخـرى أو دفـع : الثالثة

  . قیمة الصلح في خلال الثلاثة أشهر السابقة على وقوع المخالفة المنسوبة إلیه
ذات الملغـاة  1950لسـنة  150من قانون الإجراءات الجنائیة رقـم  19وسایرت المادة 

مكــررا ســـواء فــي ظـــل  18الاتجــاه بالنســبة للاســـتثناء الأول، بیــد أن الوضـــع الحــالي بالنســـبة 
لسـنة  74الذي أضـاف هـذه المـادة أم فـي ظـل القـانون الحـالي رقـم  1998لسنة 184القانون 
الذي قام بتعدیلها، أصبح هذا الاستثناء غیـر ذي موضـوع وذلـك لصـدور القـانون رقـم  2007
الخاص بإلغاء عقوبة الحـبس فـي مـواد المخالفـات واقتصـارها علـى عقوبـة  1981لسنة  169

                                                             
مكــرر بتــاریخ  44، الجریــدة الرســمیة، العــدد 1981لســنة  169مــن القــانون العقوبــات، مســتبدلة بالقــانون رقــم  18المــادة  -1

14/11/1981.  
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كــــذلك الوضــــع بالنســــبة  )ع 12م (الغرامــــة التــــي لا تزیــــد أقصــــى مقــــدارها علــــى مائــــة جنیــــه 
  . للاستثناء الثاني لیس له أي وجود حالیا

أمــا الاســتثناء الثالــث فلــم یأخــذ المشــرع بــه أیضــا فــي ظــل قــانون الإجــراءات الجنائیــة 
لحـالي حیــث أجـاز التصــالح فـي المخالفــات عمومـا دون أي اســتثناء، إذا لـم یــرد الـنص علــى ا

  . مكرار 18الاستثناءات سالفة الذكر في نص المادة 
یــرى أن الاســتثناء الثالــث لــه مــا یبــرره حیــث أنــه یحــرم المخــالف مــن  1بیــد أن الــبعض

قـــانون، وتكـــراره ارتكـــاب الاســـتفادة مـــن نظـــام التصـــالح إذا ثبـــت عـــدم حرصـــه علـــى احتـــرام ال
المخالفات فـي مـده بسـیطة خـلال ثلاثـة شـهور فلـیس مـن المنطـق بمكـان أن یسـتفید المخـالف 

سـاعیا بـذلك نحـو  -ثلاثة أشهر-مما أتاحه له القانون لمرات لا حصر لها خلال مده بسیطة 
قـانون تغلیب اعتبارات الردع خشیة أن یستقر في أذهـان الـبعض أنهـم قـادرون علـى مخالفـة ال

  . لقاء مبلغ زهید، مما قد یزین لهم أمر العودة إلى ارتكاب جرائم أخرى أشد جسامة
ویذهب صاحب الرأي الذي نحن بصدده إلى القول بأن صـعوبة تطبیـق هـذا الاسـتثناء 
ـــه، وخاصـــة أن  ـــة یلتفـــت عن ـــي قـــانون الإجـــراءات الجنائی فـــي الوقـــت الحـــالي جعـــل المشـــرع ف

ات لا تسجل في صحیفة الحالة الجنائیة، وبالتـالي فهـي لا تعتبـر الأحكام الصادرة في المخالف
    .سابقة ثابتة في حق المحكوم علیه یمكن الاستناد إلیها لحرمان المخالف من مزایا التصالح

  التصالح في المخالفات : الفرع الأول
تصـبح المخالفـات التـي أجـاز المشـرع التصـالح فیهـا ) عقوبـات 12( طبقا لنص المادة 

  : هي) مكررا إجراءات 18(قتضى المادة بم
العثور على شيء أو حیوان مفقود واحتباسه بغیـر نیـة التملـك وقـد ورد الـنص علیهـا فـي : أولا

مكــررا، الـواردة فــي البــاب الثـامن مــن الكتــاب الثالـث مــن قــانون  321الفقـرة الثانیــة مـن المــادة 
  . جاوز مئة جنیهالعقوبات، والعقوبة المقررة لها هي الغرامة التي لا ت

المخالفــات الــواردة فــي الكتــاب الرابــع مــن قــانون العقوبــات والمتعلقــة بــالطرق العمومیــة،  :ثانیــا
  :  والأمن العام أو الراحة العمومیة هي

  . والمقرر لها عقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة جنیه 377المخالفات الواردة في المادة   .أ 

                                                             
   135،ص152العامة في القانون الجنائي، مرجع سابق بند  عوض، المبادئ عوض محمد -1
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والمقــرر لهــا عقوبــة الغرامــة التــي لا تتجــاوز خمســین  378المخالفــات الــواردة فــي المــادة  .ب 
  . جنیها

ــد فــي حــدها  379المخالفــات الــواردة فــي المــادة   .ج  والمقــرر لهــا عقوبــة الغرامــة التــي لا تزی
  . الأقصى عن خمسة وعشرون جنیها

  .المخالفات المنصوص علیها في اللوائح العامة أو المحلیة  .د 
زاءات الإداریـة التـي تسـتعین بهـا الإدارة لمواجهـة تعد الجزاءات الإداریة المالیة أهم الج

  .خرق بعض القوانین و اللوائح

 Les sanction pécuniairesو لا یهمنا في هـذا المجـال إلا الجـزاءات المالیـة العقابیـة 
punitives كــالجزاءات الجنــائي إلــى تحقیــق الــردع  –، أي تلــك الجــزاءات المالیــة التــي تهــدف

ــذا تســتبعد مــن هــذا المجــال كــل الجــزاءات المالیــة التــي تفــرض بهــدف  العــام و الخــاص، و ل
إصــلاح الضــرر أو إعــادة الوضــع إلــى مــا كــان علیــه قبــل وقــوع الجریمــة، إذ لا تهــدف تلــك 

  .1لمنع الأفعال غیر المشروعة –إلا بطریق غیر مباشر  –الجزاءات 

الجهــة التــي  و أیــة كانــت –و مــع ذلــك، فینطــوي الجــزاء الإداري المــالي بصــفة عامــة   
كقاعــدة  –علـى معنـى العقوبـة و الـردع، إذ یفـرض  –تصـدره، و أیـا كـان الشـكل الـذي یتخــذه 

على كل شخص صدر منه خطأ ما و یتمثل غالبا في إهماله مراعاة بعـض القـوانین  –عامة 
و اللـــوائح، فقـــد یهمـــل الشـــخص فـــي تقـــدیم مســـتندات معینـــة فـــي الأوقـــات المحـــددة، أو یغفـــل 

ـــا ـــل تلـــك الإنتهاكـــات إعـــلان بیان ـــلإدارة أن تقـــرر لمث ـــا یكـــون ل ت معینـــة یتطلبهـــا القـــانون، فهن
  .جزاءات مالیة

ویتم هذا غالبا في مواد الضـرائب، حیـث یكـون لـلإدارة أن تقـرر غرامـة محـددة وثابتـة،   
من القانون  1765، ومن ذلك ما تسمح به المادة   2و أن تزید الضریبة المقررة بنسب معینة

ــة عــدم تقــدیم العــام للضــر  ائب فــي فرنســا لــلإدارة بفــرض غرامــة مالیــة محــددة و ثابتــة فــي حال
  .الإقرار الضریبي في المواعید المحددة

                                                             
1  - Alessandro BERNARDI ، Réparation du dommage et peine: leur antinomié concepauelle et infuece 
réciproque dans le système panal italien، Rev Sc Crim، 1987 ، N° 2 ، P.397.  
 
- 2 - Louis BOYER، L،adéquation du droit pénal francais au régard de la delinquance fiscale، Roppert présenté 
ou coprés de cruminlolgie، Bruxelles 1972، sur les frontières de la r épresion، éd de l،université de Bruxelles، P 
229.  
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لسـنة  52رابعـا مـن القـانون المصـري رقـم  1-64وكذلك أیضـا مـا نصـت علیـه المـادة   
بشـأــن الضـــریبة علـــى العقـــارات المبنیـــة مـــن أن كـــل ممـــول تـــأخر عـــن تقـــدیم الإقـــرار  1957

مكـــررا  63مكـــررا أولا، و الأخطـــار المنصـــوص علیـــه بالمـــادة  63منصـــوص علیـــه بالمـــادة ال
ثالثاــ، أو یضــمن إقــراره أو إخطــاره بیانــات خاطئــة، یترتــب علیهــا الإعفــاء بــدون وجــه حــق مــن 
الضرائب المستحقة على عقاراته، یحرم من الانتفاع بأحكـام هـذا القـانون لمـدة خمـس سـنوات، 

المدیر أو المحافظ التابع له القسم المالي الواقع في دائرته العقار، أو  وتفرض علیه بقرار من
من مدیر البلدیة في البلاد التي تقوم المجالس البلدیـة فیهـا بـالربط والتحصـیل، غرامـة مسـاویة 

  ".لضریبة العقار في سنة واحدة 

لــك مــا ویأخــذ الجــزاء الإداري المــالي أیضــا شــكل الزیــادة فــي الضــریبة، و مــن قبیــل ذ  
من القانون العـام للضـرائب فـي فرنسـا مـن زیـادة فـي الضـریبة بنسـب  1767تقضى به المادة 

معینــة فــي كــل الأحــوال التــي یتــأخر فیهــا الممــول عــن دفــع الضــرائب المباشــرة أو الرســوم أو 
  .المصاریف أو أیة مبالغ مستحقة للإدارة العامة للضرائب

إذا لـم یقـم " نون المـرور المصـري مـن أنـهمن قا 53وكذلك أیضا ما تنص علیه المادة 
ــد المبینــة فــي المــادة  ــه فــي المواعی ــأداء الضــرائب والرســوم  22المــرخص ل ــانون ب مــن هــذا الق

المســتحقة علــى المركبــة، ولــم یــرد اللوحــات المعدنیــة، اســتحق علــى المركبــة مــن الیــوم التــالي 
قســط واحــد لا یقــل عــن  لانقضــاء تلــك المواعیــد الضــرائب المســتحقة عــن ســنة كاملــة، أو عــن

ثلاثــة أشــهر بالنســبة للمركبــات التــي یجــوز بشــأنها التقســیط، ویفــرض علیهــا ضــریبة إضــافیة 
  .مقدارها ثلث الضریبة المستحقة عنها أو ثلث القسط المستحق عنها

وبهمنا أن نعرض فیما یلي لكل من الغرامـة الإداریـة والمصـادرة باعتبارهـا أهـم مظـاهر 
  .انون العقوبات الإداريالردع الإداري في ق
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  الغرامة الإداریة المالیة: الفرع الثاني

ــغ مــن  ــا یتمثــل فــي دفــع مبل رغــم إن الغرامــة الإداریــة تعــد كالغرامــة الجنائیــة جــزءا مالی
 1النقود لصالح خزانة الدولة، إلا أن بینهما ثمة فروق

  :یتمثل أهمها فیما یلي

ســطة السـلطة القضــائیة، أمـا الغرامــة الإداریـة فتقررهــا لا تقـرر الغرامــة الجنائیـة إلا بوا  -1
 .سلطات إداریة

كما انه یجوز وقف تنفیذ الغرامة الجنائیة دون الغرامة الإداریة فیسمح قانون العقوبـات  -2
وذلـك بشـروط محـددة   ammenda O multaالایطالي بوقف تنفیذ الغرامة الجنائیة سواء أكانـت

 .ا القانونمن هذ 1-123و  135في المادتین 
فضــلا علــى التشــریع الألمــاني لا یجیــز اســتخدام نظــام غرامــة یــوم إلا لتحدیــد مقــدار   -3

 .من قانون العقوبات الألماني 2-40الغرامات الجنائیة وحدها، طبقا للمادة 

ونعــرض فیمــا یلــي للغرامــة الإداریــة فــي قــانون العقوبــات الإداري فــي كــل مــن ألمانیــا 
  .التشریع الفرنسي والتشریع المصريوایطالیا، وأیضا في كل من 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 :T.WEIGEND, OP. CIT. P. 76 
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 :الغرامة الإداریة المالیة في قانون العقوبات الإداري: المطلب الثاني

  في ألمانیا : الفرع الأول

یمنع قانون العقوبات الإداري في كـل مـن ألمانیـا وایطالیـا عضـو الإدارة المخـتص حـق 
ن، وذلــك بواســطة إجــراءات خاصــة فــرض غرامــة إداریــة مالیــة عنــد مخالفــة أحكــام ذلــك القــانو 

  .1سوف نعرض لها في ما بعد

في قـانون العقوبـات الإداري الألمـاني  « GELDBUBE » ولا تقل الغرامة الإداریة    
OWIG  عـــن ألـــف مـــارك وذلـــك طبقـــا للمـــادة  -كأصـــل عـــام –عـــن خمســـة ماركـــات ولا تزیـــد

ــد قیمــة الغرامــة الإ OWIGمــن قــانون  17/1 داریــة، وخاصــة بالنســبة ومــع ذلــك یمكــن أن تزی
للمؤسسات التي تحقق فوائد مرتفعة نتیجة لوقوع جریمـة إداریـة وذلـك علـى النحـو الـذي قررتـه 

وهـذا مـا یتحقـق غالبـا فـي المجـال الاقتصـادي، اذ یمكـن أن OWIG من قانون  4-17المادة 
وعة إلـى تصل قیمـة الغرامـة الإداریـة التـي تفرضـها الإدارة قبـل بعـض الانتهاكـات غیـر المشـر 

  2.ملیون مارك

  في ایطالیا : الفرع الثاني

فلا یختلف الوضـع كثیـرا عـن قـانون  1981بالنسبة لقانون العقوبات الإداري الایطالي 
العقوبــــات الإداري الألمــــاني، إذ یحــــدد المشــــرع الایطــــالي للغرامــــة الإداریــــة حــــدا ادنــــي وحــــدا 

ریــر جــزاءات إداریــة مالیــة مرتفعــة فــي تق" الإقلیمــي"أقصـى، وفصــد بــذلك تقییــد ســلطة المشــرع 
  .3كما كان یحدث في الماضي

فطبقا للمادة العاشرة من قانون العقوبات الإداري الایطالي، فان الغرامة الإداریـة تتمثـل 
في دفـع مبلـغ نقـدي لا یقـل عـن أربعـة آلاف لیـرة ولا یزیـد عـن عشـرین ملیـون لیـرة، ومـع ذلـك 

                                                             
  .بعدها وما 223انظر ما یلي فقرة  -1
   T.WEIGEND ، OP. CIT. P. 76-: راجع -2
  .E. DOLCINI، OP. CIT.، P. 282-: راجع -3
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، والتـي تقـدر بنـاء علـى الفوائـد التـي 1لغرامـات النسـبیةیلتزم بالحد الأقصى في حالـة تطبیـق  ا
  .حققها المخالف من اقترافه جریمة إداریة

  :الغرامة الإداریة المالیة في كل من التشریع الفرنسي والتشریع المصري) ب( -126

 في التشریع الفرنسي -1

علـى الـرغم مـن عـدم تبنـي كــل مـن التشـریع الفرنسـي والتشـریع المصـري لنظــام  -123
قـــانون العقوبـــات الإداري، إلا أن المشـــرع الفرنســـي یســـتعین بالغرامـــات الإداریـــة فـــي مواضـــع 
مختلفــة، وذلــك كطریــق أصــلي لمواجهــة بعــض الأفعــال المخالفــة للقــوانین واللــوائح، علــى نحــو 

بتوظیف الجزاءات الإداریة في نظامه  -علي مشیلة المصري -یظهر اهتمام المشرع الفرنسي
إلــى إنشـاء بعـض اللجــان  -فــي الآونـة الخیـرة -بعـد اتجــاه المشـرع الفرنسـي القـانوني، وخاصـة

  .والمجالس الخاصة التي تختص بفرض جزاءات إداریة عند مخالفة بعض القوانین واللوائح

 2LA DEPENALISATIONوهكذا فقد طبق المشرع الفرنسي نظام الحد من العقاب
المــرور والعمــل والبیئــة، ومــنح جهــات علــى بعــض القــوانین، وخاصــة فــي مجــالات الاقتصــاد و 

  .إداریة الاختصاص بفرض جزاءات إداریة عند مخالفة تلك القوانین

  في فرنسا : الفرع الثالث
ویحدد المشرع الفرنسي الغرامة الإداریة سواء بحصـرها بـین حـد ادنـي وحـد أقصـى، أو 

ــاء علــى عناصــر معینــة یــنص علیهــا، ومــن ذلــك الغرامــات ا لتــي تتقــرر فــي ســواء بتقــدیرها بن
 LE CONSEIL DE LAمجـــال الجـــرائم الاقتصـــادیة، إذ یســـتطیع مجلـــس المنافســـة 

CONNCURRENCE   بشــان  1972المنصــوص علیــه بــالأمر الصــادر فــي أول دیســمبر
                                                             

الغرامة النسبیة هي تلك الغرامة التي یتحدد مقدارها بالقیـاس إلـى عنصـر معـین یتمثـل فـي قیمـة المـال أو الإعمـال محـل   -1
  .زن حجم السلع أو في مساحة الأرضالمخالفة القانونیة أو في قیمة الفوائد المتحققة عنها أو في و 

  : انظر في هذا 
DELMAS – MARTY ; droit pénal des affaires. T1. OP ; CIT ; P ; 277. 

  .159، ص 102فقرة  –المرجع السابق  -الجرائم الاقتصادیة -الاستاذ الدكتور محمود مصطفى
  .وما بعدها 206ص  144قرة المرجع السابق، ف -شرح قانون العقوبات الاقتصادي –آمال عثمان -
  .ومال بعدها 159المرجع السابق ص   -الغرامة الجنائیة -سمیر الجنزوري -
  :انظر على سبیل المثال -2

Jacques AZEMA.la dépénalisation du droit de la concurrence. Rev. Sc. Crum. 1989. N، p. 651. 
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       من قیمة الأعمـال % 5غرامة مالیة تقدر بحد أقصى بنسبة  -حریة الأسعار والمنافسة
 .خالف مؤسسة، وعشرة ملایین فرنك إذا لم یكن مؤسسه، وذلك إذا كان الم)بدون ضرائب(

ولا تعد الجـزاءات المالیـة التـي یقررهـا مجلـس المنافسـة مـن قبیـل الجـزاءات المدنیـة، اذ 
تحصل لصالح الدولـة ولـیس للمجنـي علیـه، كمـا انـه لا مجـال هنـا لحسـاب الأضـرار والفوائـد، 

لمجني علیه فـي اللجـوء إلـى المحـاكم ومع ذلك فالإجراء أمام مجلس المنافسة لا یحجب حق ا
  .المدنیة للمطالبة بإصلاح الضرر أو بالتعویض

وهكذا تظل الجزاءات المالیة التي یقررها مجلس المنافسة ذات طبیعة إداریة لصـدورها 
من عضو إداري بقصد ردع الممارسات غیر المشروعة للمنافسة بشكل أصلي، ومع ذلك فلا 

نمــا یجــب یجــب أن یهــدف فقــط مجلــس المن ٕ افســة عنــد تقریــره غرامــات مالیــة لتحقیــق الــردع، وا
ـــوم بـــه المؤسســـات  ـــه حالـــة الســـوق الاقتصـــادیة، والـــدور الـــذي تق أیضـــا أن یراعـــي فـــي قرارات

  1.الاقتصادیة
 : في التشریع المصري -2

لم تنل فكرة الردع الإداري فـي التشـریع المصـري نفـس القـدر مـن الأهمیـة التـي  -163
ـــي التشـــریع الم ـــارنتحضـــي بهـــا ف ـــي التشـــریع . ق ـــة ف ـــى الـــرغم مـــن وجـــود جـــزاءات إداری و عل

المصـري  2المصري، كغلق المنشآت أو سحب التراخیص أو وقف نشـاط إلا أن بعـض الفقـه 
ینكر على الجزاءات الإداریة دورها في ردع خرق بعـض القـوانین واللـوائح، ویقصـر ذلـك فقـط 

 .الذنب وتقویم المجرم وردع الغیرعلى الجزاءات الجنائیة والتي تنطوي على التكفیر عن 
مجـرد إجـراءات تتخـذها الإدارة للتـوقي مـن  -لـدى هـذا الفقـه –فتعد الجـزاءات الإداریـة 

وقوع الجریمة للمحافظة على النظام أو حمایـة الجمهـور ومنـع الاضـطراب، إذ أن العبـرة لـدى 
د من الجزاءات الإداریة هذا الفقه طبیعة الجزاء نفسه ولیس السلطة التي تصدره، وبالتالي فیع

الإجراءات التي تتخذها الإدارة لإنهاء وضع غیر مشروع، كإغلاق مصـنع أو متجـر  -لدیه –
  .انشأ بدون ترخیص

                                                             
1- Christian BABUSIAUX ، instrument de dissuasion ou réparation des dommages causés à l،économie: la 
nature des sanctions infligées par le conseil de la concurrence، les petites affiches، 1990، N° 8 ، P 64.  

  .و ما بعدها 146ص  93المرجع السابق، فقرة  –الجرائم الاقتصادیة  –محمود مصطفى .د -2
  .66، ص 161المرجع السابق، فقرة  –شرح قانون العقوبات الاقتصادي  –أمال عثمان  -
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ــــي التشــــریع  ــــة بشــــكل واضــــح ف ــــا لا نلمــــس وجــــود الغرامــــات الإداری ــــع، فإنن ــــي الواق وف
یعبـر عنهـا مـن  المصري، ومع ذلك فلا یخلو التشـریع المصـري مـن الغرامـات الإداریـة، ولكـن

حیث الواقع العملي نظام التصالح مع الإدارة وهذا على نحو یفضل أن تعرض له ببعض من 
  : التفصیل

  :التصالح مع الإدارة كأداة للغرامة الإداریة

لا یمنح المشرع المصري الإدارة حق فرض غرامات مالیة إلا نـادرا، ومـع ذلـك  -165
إذ یكــون  لتصــالح مـع المخــالفین فـي مجــالات متعـددة، فكثیـرا مــا یخـول المشــرع الإدارة سـلطة ا

ــبلهم،  لــلإدارة أن تحصــل مــن المخــالفین مبــالغ نقدیــة فــي مقابــل أن تنقضــي الــدعوة الجنائیــة ق
 .وذلك كما في مواد الضرائب والجمارك والمرور

بیـــد أن التصـــالح الـــذي تتــــولاه الإدارة مـــن المخـــالفین لا یعبــــر غالبـــا عـــن المضــــمون  
ــــه ــــي ل ــــا  الحقیق ــــب الحــــالات جــــزاءا إداری ــــي اغل ــــل الصــــلح ف ــــع، اذ یعــــد مقاب ــــث الواق مــــن حی

  . 1Une Véritable Sanction Administrative.حقیقیا

فعلـــى الـــرغم مـــن عـــدم اعتبـــار الصـــلح بـــالمعنى القـــانوني عقوبـــة، إذ انـــه مجـــرد خیـــار 
التي تحصـل  للإدارة، إلا أن الإدارة تمیل لاستخدامه كوسیلة ردع، وخاصة في جمیع الأحوال

فیهــا الإدارة مقابــل الصــلح دون أن یعلــم المتصــالح انــه یجــري صــلحا، وان لــه الحــق فــي أن 
ـــل  -وخاصـــة فـــي مـــواد المـــرور –یرفضـــه، وبالتـــالي نجـــد أن اغلبیـــه المخـــالفین  یـــدفعون مقاب

  .الصلح معتقدین أنهم یسددون غرامة

 1973لســنة  66مــن قــانون المــرور رقــم  80ومــن قبیــل ذلــك مــا تقضــي بــه المــادة   
بشـــان جـــواز الصـــلح فـــي الحـــالات التـــي یصـــدر بتحدیـــدها قـــرار مـــن وزیـــر الداخلیـــة مـــن بـــین 

مــن هــذا القــانون، ویكــون بــدفع مبلــغ خمســة جنیهــات بصــفة  74الإحــالات المبینــة فــي المــادة 
فوریة، ویقوم بتحریر محاضر الصلح ضباط شرطة المرور، كما یجوز الصلح في المخالفات 

المشاة أو التـي یصـدر بتحدیـدها قـرار مـن وزیـر الداخلیـة ویكـون بـدفع مبلـغ جنیـه التي تقعمن 
مصري واحـد، وفـي حالـة عـدم الصـلح یحكـم علـى المخـالف بالعقوبـة مـع إلزامـه بالمصـاریف، 

                                                             
 .A. VARINARD ET EJOLY – SIBUET. OP. CIT.P 196: انظر -1
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وتنقضـــي الــدـعوة الجنائیـــة بـــدفع مبلـــغ الصـــلح، ویـــنظم قـــرار وزیـــر الداخلیـــة إجـــراءات الصـــلح 
  .الجهات التي یطبق فیها هذا النظاموالأجل الذي تؤدي فیه قیمته و 

وهكــذا یـــوحي هــذا الـــنص بأنــه لـــن تكــون أمـــام المخــالف الـــذي یــرفض الصـــلح فرصـــة 
مــن قــانون المــرور تعــد المحاضــر المحــررة مــن  79مناســبة أمــام القضــاء، وخاصــة أن المــادة 

ت المنفـذة رجال  الشرطة والمرور في الجـرائم التـي تقـع مخالفـة لأحكـام هـذا القـانون أو القـرارا
له، حجة بالنسبة لما ورد فیها من وقائع إلى أن یثبت العكس، وبالتالي یـتقلص دور المخـالف 
الذي یـرفض الصـلح فـي إثبـات براءتـه، إذ یقتصـر دور القاضـي غالبـا فـي مـواد المـرور علـى 

  .الحكم بالعقوبة المقررة بناء على المحاضر المحررة من رجال الشرطة والمرور

ان یكـــون المشـــرع المصـــري صـــریحا ومتمشـــیا مـــع الواقـــع بشـــان الإجـــراء ولهـــذا فیجـــد ر 
المشار إلیها، إذ لا یعـد مقابـل الصـلح الـذي یدفعـه المخـالف إلا  79المنصوص علیه بالمادة 

مجــرد غرامــة مالیــة ذات خصیصــة عقابیــة، یترتــب علــى عــدم الوفــاء بهــا توقیــع العقــاب علــى 
  .المخالف بواسطة القضاء

ثــر المترتــب علــى دفــع الغرامــة المالیــة أو قبــول الصــلح واحــدا، إذ لا هــذا وان كــان الأ
تتحرك الدعوى الجنائیة إلا عند رفضهما، إلا انه یجب أن یضفي المشرع على الإجـراء الـذي 

  .یعبر عن مضمونه الحقیقي وكونه غرامة مالیة

 LESیـة وبهذا كان المشرع الفرنسي موفقا حد مـا فـي اسـتخدامه نظـام الغرامـات الجزاف
AMENDES FORFATTAIRES   في مواد المرور، وذلـك علـى نحـو یفضـل أن نعـرض لـه

  : ببعض من التفصیل

  : نظام الغرامات الجزافیة في التشریع الفرنسي

من قـانون الإجـراءات الجنائیـة الفرنسـي اسـتخدام  530و  529تنظم المادتان   -165
 .الغرامات الجزافیة كوسیلة لانقضاء الدعوى الجنائیة
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أن یقرر غرامة جزافیـة ) محرر محضر المخالفة(ذ انه یجوز لعضو الإدارة المختص إ
  1.في مجالات معینة

جراءاتها ٕ   :ونعرض  فیما یلي لقیود فرض الغرامة الجزافیة وا

 : قیود فرض الغرامة الجزافیة -1
یســـمح المشـــرع الفرنســــي باســـتخدام الغرامـــات الجزافیــــة فـــي مجـــالات مختلفــــة   -166

 .خاص والتامین والمنتزهات العامةكالمرور ونقل الأش
 .أن یقتصر تطبیقها فقط على المخالفات حتى الدرجة الرابعة  - أ

 .أن یكون معاقبا على تلك المخالفات بعقوبة الغرامة الجنائیة فقط  - ب
ألا تــرتبط المخالفـــة التـــي یتــوافر بهـــا الشـــرطان الســـابقان بجریمــة أخـــرى لا یتـــوافر بهـــا   - ج

لإحالـــة اتخـــاذ الإجـــراءات الجنائیـــة المعتـــادة قبـــل هـــاتین هـــذان الشـــرطان، إذ یجـــب فـــي تلـــك ا
 .من قانون الإجراءات الجنائیة 529/2الجریمتین، وذلك طبقا للمادة 

أن یتقیــد العضــو الإداري المخــتص بفــرض الغرامــة الجزافیــة بالمبــالغ التــي حــددها مجلــس   -  د
الغرامــة الجزافیــة إذ تتــراوح قیمــة . 1976ســبتمبر  18الدولــة الفرنســي بالمرســوم الصــادر فــي 

فرنكــا  220فرنــك، وتتــراوح قیمــة الغرامــات الجزافیــة الإضــافیة مــن  9000فرنكــا إلــى  75مــن 
 .فرنك 2000إلى 

قـانون بشـأن تخفـیض قیمـة الغرامـة الجزافیـة فـي حالـة  1979یولیو  10وقد صدر في 
  .سدادها في الحال مباشرة لمحرر المحضر أو في خلال أسبوع من إشعار المخالفة

 .إجراءات فرض الغرامة الجزافیة -2

إحداهما إداریة والأخرى جنائیة، وذلك علـى : تتم تلك الإجراءات على مرحلتین -128
  : الوجه التالي

  

                                                             
  :راجع في هذا -1

G. STEFANI ; G.LEVASSEUR ET B. BOULOG PROCEDRE PENALE ; 14 ME EDITION ; DALLOZ ; 
PARIS ; 1990 ; P. 338 ET SUIV.     -  A. VARINARD ET E.JOLY – SIBUET ; OP. CIT ; P ; 195. ET 196. 
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  : المرحلة الإداریة –أ 

یضبط عضو الإدارة المختص الواقعة المخالفة، ویحرر بها محضرا، ویقرر لها غرامة 
المخـالف بإمكانیـة انقضـاء الـدعوى الجنائیـة إذا  جزافیة ویتعین على محـرر المحضـر أن یعلـم

  .سدد الغرامة الجزافیة، وهذا ما یكون مشارا إلیه على ظهر القسیمة المحرر علیها المخالفة

ـــه، فیكـــون للمخـــالف أن یـــدفع مبلـــغ الغرامـــة الجزافیـــة مباشـــرة إلـــى عضـــو الإدارة  وعلی
ن إشــعار المخالفــة، وذلــك المخــتص محــرر المحضــر، وان یســددها فــي خــلال ثلاثــین یومــا مــ

ـــى الإدارة  ـــة إل بإرســـال قســـیمة المخالفـــة ملصـــقا علیهـــا طوابـــع غرامـــات بقیمـــة الغرامـــة الجزافی
  .من قانون الإجراءات الجنائیة 529/1المختصة، وذلك طبقا للإجراءات المقررة بالمادة 

 :المرحلة القضائیة  - أ

ســا إلـى الإدارة المختصــة التــي یكـون للمخــالف أن یـرفض الغرامــة الجزافیــة، ویقـدم التما
 –قررتهــا،  والتــي تلتــزم بــدورها بنقــل الالتمــاس إلــى النیابــة العامــة،  التــي یكــون لهــا أن تتخــذ 

  :إحدى الخیارات الثلاثة الآتیة -بناء على ما تتمتع به من سلطة الملائمة

 .أن تتخلى عن متابعة الإجراءات قبل المخالف  -1
ــــائ  -2 ــــا للمــــواد مــــن أن تتخــــذ إجــــراءات الأمــــر الجن ــــى  524ي طبق ــــانون  1-528إل مــــن ق

 .الإجراءات الجنائیة
 .أن تحیل الأمر إلى المحكمة المختصة  -3

وفي حالة الإدانة، فلا یجـب أن تقـل الغرامـة المحكـوم بهـا عـن الغرامـة الجزافیـة، وذلـك 
دو مـن قـانون الإجـراءات الجنائیـة وهكـذا، فـان كانـت الغرامـة الجزافیـة تبـ 1-530طبقا للمـادة 

اذ نعتقـد أن المشـرع لـم یصـرح بـذلك . وكأنها صلحا، إلا أن المشـرع الفرنسـي لـم یصـرح بـذلك
  .على أساس أن الغرامة الجزافیة تعد جزءا عقابیا لا یتماشى والمعنى القانوني للصلح

ــا أن نشــیر  إلــى اتجــاه كــل مــن مجلــس  -ونحــن فــي مجــال الغرامــات الجزافیــة –ویهمن
فـي الحـالات التـي یـتم " الصـلح" إلـى عـدم تناسـب اسـتعمال مصـطلح  الدولة والفقه في بلجیكـا

فیهــا دفــع مبلــغ مــن المــال حتــى تنقضــي الــدعوى الجنائیــة، إذ یعتبــر فــي حقیقتــه جــزاء یتقــرر 
لجریمــة، فیســمح قــانون المــرور فــي بلجیكــا بــان یــدفع المخــالف غرامــة جزافیــة بنظــام طوابـــع 
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ــه ویكــون للمخــالف الحــق فــي ألا یــد 1.الغرامــات ــة تتحــرك قبل فع تلــك الغرامــة، وفــي تلــك الحال
  .الإجراءات الجنائیة المعتادة

وبناء على كل ما تقدم، فبجدر بالمشرع المصري أن یمـنح ضـباط شـرطة المـرور حـق 
فرض غرامات إداریـة مالیـة مباشـرة بـدلا مـن إجـراء الصـلح ویحقـق بـذلك فائـدة مزدوجـة، لأنـه 

 –عن حقیقة ما یجري علیه العمـل بالفعـل، ویتجنـب  –من ناحیة  –سوف یعبر بهذا الإجراء 
مـــا یوجـــه مـــن نقـــد إلـــى نظـــام الصـــلح باعتبـــاره إجـــراء یتعـــارض مـــع مبـــدأ  -مـــن ناحیـــة أخـــرى

اذ یتعلق أمر انقضاء الدعوة الجنائیة أو تحریكها على مدى ثراء المخـالف أو فقـره  2.المساواة
ـــل ـــع مقاب ـــر علـــى دف ـــدر مـــن الفقی ـــي اق ـــه الخضـــوع  علـــى نحـــو یجعـــل الغن ـــذي یجنب الصـــلح ال

للعقوبــات المقــررة، ممــا یعــرض الفقیــر وحــده للخضــوع مكرهــا لتلــك العقوبــات، وهكــذا یبــدو أن 
مــنح الإدارة ســلطة الفصــل فــي الجــرائم الإداریــة بصــفة عامــة اقــل وطــأة مــن تخویلهــا ســلطة 

  .التصالح في الجرائم الجنائیة

ـــة كإحـــدى الجـــزاء ـــد عرضـــنا للغرامـــة الإداری ـــى أن أمـــا وق ـــه یبق ـــة فان ـــة المالی ات الإداری
  .نعرض فیما یلي للمصادرة كجزاء إداري مالي

  

  

                                                             
یستبعد قانون المرور البلجیكي تطبیق نظام طوابع الغرامات علـى الجـرائم التـي ینـتج عنهـا ضـرر للغیـر، او یقـل سـن مـن  -1

یخـــتص بهـــا القضـــاء  ارتكبهـــا عـــن ثمانیـــة عشـــرة عامـــا، او التـــي یرتكبهـــا احـــد العســـكریین أثنـــاء قیادتـــه بمناســـبة وظیفتـــه إذ
  .العسكري

Henri BOSLY. LES TRANSACTIONS EN MATIERE PENALE. EXPOSE FAITS LES 
3.10.et 17 octobre 1985 au centre des facultés universitaires catholiques pour le recyclage en 
droit dans le cadre du 2e cycle de l،année 1985-1986 ; «  Aprecu des réformes législatives 
técentes. 

  : 220، ص151المرجع السابق، فقرة  -الجرائم الاقتصادیة -محمود مصطفى: 2
  .147، 146، ص 1990دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  -المساواة في الإجراءات الجنائیة –فتوح الشاذلي  -
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 الخاتمة
 الجزائیة المادة في الصلح غرامات أهمیة الدراسة هذه خلال من لنا اتضح لقد

   .والخصومات النزعات لحل الودیة الطرق ومن طریقة أو قضائیة غیر طریقة بوصفها
 كافة منها یعاني التي الجنائیة العدالة أزمة تجاوز على المساعدة خلاله من یمكن
 ومدى الحاضر وقتنا في أولا الجزائیة المادة في الصلح أهمیة مدى لنا برز وكما المجتمعات

 المشرع قصدها التي والأغراض الأهداف یلبي حتى وفقهیا تشریعیا به للإهتمام الحاجة
 .ویبتغیها

 من مكننا الجزائري التشریع في الصلح ماتغرا موضوع إلى دراستنا فان وعلیه
  :منها البعض تقدیم استدعت التي والملاحظات النتائج بعض إلى الوصول



 النتائج العامة
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 العامة النتائج
 وقطعه النزاع رفع به یحصل والمتهم علیه المجني بین اتفاق عن عبارة انه الدراسة كشفت -

 .بمقابل
 العقوبة علیها تقوم التي والمبادئ العامة الأصول بین خلاف وجود عدم كشفت الدراسة -

 العقوبة جوهر هو الجزاء وهذا جزاء بأنها العقوبة عرف منهما فكل الجنائیة، والخصومة
 وشخصیة شرعیة العقوبة تكون أن وعلى علیه المحكوم یصیب الذي الألم في والمتمثل
  .وعادلة عامة مقدما معروفة
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 :التوصیات
 بین یقع نظاما كونه عن یخرج لا القانونیة هطبیعت حیث من الجنائي الصلح إن

 .الجنائیة والعقوبة المدني العقد هما متمیزین نظامین
  الرضائیة الى یستند صوره كافة في الجنائي الصلح إن
 من 381 المادة به جاءت الذي المبدأ حولت أنها إلى ضیق الصلح غرامة تطبیق إن
 جهة من جدید من فیه النظر إعادة جبیستو  مما تطبیقه یستحیل استثناء إلى ج.ا.ف

 .المشرع
 التقلیل یقتضي الذي الحر الاقتصاد خصوصیات مع أكثر یتلاءم الإداري العقاب إن

 ما عكس المكتوبة، والصحافة الاقتصادیة المعاملات مجال في الجزائي الردع ظاهرة من
 .المسیر الاقتصاد نمط به یتمیز كان

 صنف عن الجزائي الوصف بنزع الیوم طالبم المشرع فإن الأساس، هذا على
 مسعاها، تحقق تعد لم لها المقررة الجزائیة العقوبات لأن البسیطة، الجنح وصنف المخالفات

 العدد بفعل تئن صارت التي القضائیة الجهات على ثقیلا عبئا تشكل أصبحت أنها ما بقدر
 بالاعتناء الجزائي قاضيال یكتفي أن المفروض من حین في المتابعات، لملفات الخیالي
 عقاب أصبح ولقد.المجتمع على جسیما خطرا تشكل التي الجرائم في بالفصل أساسا

 .“الجدیدة العقابیة للسیاسة مسایرتها عدم عن فضلا مجد، غیر المخالفات
 مباحة، تصبح بأنها بالضرورة یعني لا السلوكات بعض عن الجزائي الوصف نزع إن

 والعقاب الإداري كالعقاب الجزاءات من أخرى بأنواع الجزائي العقاب استبدال یمكن بل
 المحاكمة توفرها التي تلك عن ضمانات البدیلة الطرق هذه تقل لا أن بشرط التأدیبي،
  .الجزائیة
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 والمراجع المصادر قائمة
 الكتب :أولا

 اتالعقوب للجریمة العامة النظریة العام، الجزائي القانون مبادئ لحسین، شیخ بن .1
 2 ط ھومة، دار تاسلنت، لقریة الجزائي العرفي القانون تطبیقیة أعمال الأمن وتدابیر

 الجزاء الثاني، الجزء العام، القسم الجزائري، العقوبات قانون شرح سلیمان، .2
 2002 ط الجامعیة، المطبوعات دیوان المعرفة، سلسلة .الجنائي،

 إحیاء دار الخامس، الجزء مدني،ال القانون شرح في الوسیط السنھوري، الرزاق عبد .3
 .لبنان بیروت، العربي التراث

 الجریمة، نظریة العام، القسم الجزائري، العقوبات قانون مبادئ عدو، القادر عبد .4
 2010 والتوزیع، للنشر ھومة دار الجنائي، الجزائي نظریة

 یفالتأل لجنة مطبعة الجنائیة، للإجراءات الأساسیة المبادئ العرابي، زكي علي .5
 1985 والنشر، والترجمة

 التألیف لجنة الجنائیة،مطبعة للإجراءات الأساسیة المبادئ العرابي، زكي علي .6
 1952 سنة والنشر، والترجمة

  الجامعیة المطبوعات دار الجنائیة، الإجراءات في المساواة الشاذلي، فتوح .7
 1990.الإسكندریة،

 النھضة دار ،2ط الجنائیة الإجراءات قانون شرح حسین، نجیب محمود .8

 1988.العربیة،
 ضوء في الجنائیة الدعوى لإنھاء الموجزة الإجراءات :رمضان الحلیم عبد مدحت .9

 النھضة دار ط، د ،"مقارنة دراسة" الدولیة الجنائیة الإجراءات قانون تعدیلات
 .ن ت د ن، ب د العربیة،

  الجنائیة ءاتالإجرا قانون في والتصالح الصلح إبراھیم، العزیز عبد مجمد مدحت .10
  2004 العربیة النھضة دار

 المذكرات  :ثانیا
 رسالة الاقتصادي، الجنائي القانون في العمومیة الدعوى دیاب، الدین عز حسن .11

 والعلوم الحقوق كلیة الجنائیة، العلوم شعبة القانون، في معمقة دراسات على للحصول
 1998. بتونس، السیاسیة
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 دكتوراه رسالة الجنائیة، الدعوى انتھاء في علیھ المجني دور عطیة، رجب حمدي .12
 .1990ة القاھر حقوق،

 الجنائیة المواد في وتطبیقاتھا للصلح العامة النظریة الحكیم، حسین حكیم محمد .13
 2005 القاھرة، القانونیة، الكتب دار منشورة، دكتوراه رسالة ،"مقارنة دراسة"

 والمداخلات المجالات :ثالثا
 المادة في والمصالحة عام بوجھ الجزائیة المواد في لحةالمصا بوسقیعة، أحسن  .14

 .خاص بوجھ الجمركیة
 العدد الحكومة، قضایا إدارة مجلة الضریبیة، الجرائم في الصلح سرور، فتحي أحمد .15
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 المحاكمة أثناء الضحیة حقوق ضمان":حول الدولي الملتقى في مداخلة موضوع .18
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 2007 سبتمبر يالتآخ جریدة العراقي، التشریع محاكمةفي
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